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" Chaque génération, sans doute, se croit vouée à

refaire le monde. La mienne sait pourtant qu’elle

ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus

grande. Elle consiste à empêcher que le monde

ne se défasse".

CAMUS Albert, Discours de réception du Prix Nobel de littérature, prononcé à Oslo, le 10

décembre 1957.
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ذلك یتجلى فيبفعل نشاطات الإنسان الاقتصادیة، غیر مسبوق تزاید ظاهرة المساس بالبیئة  عرفت     

تدهور نوعیة الوسط الطبیعي على غرار تلوث المیاه والهواء، وتقلص المساحات الغابیة، ونضوب 

لة الحد من هذه أة مسرحت بحدّ طُ بذلك.الحراريالاحتباس و  وتناقص الموارد الطبیعیة الغیر المتجددة

قلیل من الأضرار التي لحقت على مستقبل الإنسانیة، وما تم التوصل إلیه هو ضرورة الحد والتّ المخاطر

لاستجابة لحاجات الإنسان لالنشاط الاقتصادي استمراریةقید بحتمیة ولا تزال تلحق بالبیئة، مع ضرورة التّ 

وفیق بین متطلبات حمایة البیئة واستمراریة النشاط الاقتصادي دیثة، وعملیة التّ وفقا لطرق العیش الح

.1"نمیة المستدامةالتّ "مرتبط بمفهوم 

نمیة المستدامة تثیر اهتمام كل أوساط أصبحت الاعتبارات المرتبطة بحمایة البیئة والتّ التاليب

سواء على مختلف المناسبات الثقافیة أو السیاسیةالمجتمع، یتم طرحها على مستوى وسائل الإعلام وفي 

مكانة معتبرة المستدامةنمیة خذت القضایا المرتبطة بحمایة البیئة والتّ ، كما اتّ المستوى الوطني أو الدّولي

في مجال البحث العلمي والدراسات الجامعیة، وهذا الاهتمام لیس حكر على تخصص معین، بل جل 

فظهرت  .المرتبطة بالبیئة سواء منها العلوم الإنسانیة أو العلوم الدقیقةالتخصصات اهتمت بالمسائل

في  "اقتصاد البیئة والموارد الطبیعیة" صتخصصات تهتم بالبیئة في مجالات مختلفة، على غرار تخص

في القانون الداخلي  والقانون الدّولي للبیئة في القانون مجال العلوم الاقتصادیة، وتخصص قانون البیئة

فیما یخص المقاربة القانونیة للمسائل المرتبطة بحمایة البیئة یمكن .العلوم القانونیةمجال في الدّولي

، )الهرم القانوني(طرحها في زاویتان، الأولى مرتبطة بمكانة الاعتبارات البیئیة في مختلف مصادر القانون 

.زاویة الثانیة مرتبطة بنوع الوسائل القانونیة المستعملة بغرض حمایة البیئةوال

الاعتبارات البیئیة في مختلف مصادر القانون لم یتبع تدرج القوانین من حیث سموها، فلم وتكریس

لصدد في هذا ا .یتم الاعتراف بمقتضیات ومبادئ قانون البیئة في الدساتیر إلا بصفة محتشمة ومتأخرة

تم التصویت من طرف البرلمان بغرفتیه على 2005تعتبر التجربة الفرنسیة مثال على ذلك في سنة 

مبدأ الحیطة، مبدأ :میثاق للبیئة تم ضمه إلى الكتلة الدستوریة التي تم إثرائها بمبادئ قانون حمایة البیئة

مناسبة لإدراج اعتبارات حمایة البیئة الوقایة، مبدأ المشاركة، في الجزائر كان للتعدیل الدستوري الأخیر

في نص الدستور، إلا أنّ ذلك لم یذهب لغایة تكریس مبادئ قانون البیئة بل أشار فقط لاعتبارات بیئیة 

1 - RENATE Husseini et Christian Brodhag, Glossaire des outils économiques de l'environnement définitions et
traductions anglais/français, Agora 21 et Armines, Saint-Etienne, 2000,p. 3, le lexique a repris la définition de la
notion du développement durable selon La Commission Brundtland : « mode de développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs ».
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شید للموارد الطبیعیة، والحفاظ علیها لصالح الأجیال ضمان الاستعمال الرّ نصت على التي 19في المادة 

بینما القانون الدّولي لعب دور ریادي .2لفلاحیة والأملاك العمومیة للمیاهالقادمة، والحفاظ على الأراضي ا

في الاعتراف بمبادئ قانون البیئة ومنحها قیمة قانونیة، بدایتها كان بمناسبة مؤتمري الأمم المتحدة للبیئة 

یتعلق بریو، التي كرست مبادئ عامة مرتبطة بقانون البیئة، و 1992بستوكهولم ثم سنة 1972في سنة 

الوقایة، الحیطة، المشاركة والإعلام، والملوث الدّافع، بدورها فإنّ القوانین :الأمر في كل من مبادئ

.3الوطنیة قد تبنت وكرّست هذه المبادئ في القانون الداخلي

تم تكریس مبادئ قانون البیئة في الدستور وفي المواثیق الدّولیة عن طریق الاعتراف بها كحق من 

، بالتاّلي فالحقوق ءالعیش في بیئة سلیمة والحق في المقوق الأساسیة للإنسان، على غرار الحق في االح

بالإضافة إلى الجدیدةالمرتبطة بالبیئة أخذت مكانة ضمن حقوق الإنسان، وأدرجت فیها كفئة من الحقوق

سیاق تطور هذه الفئة من الحقوق وفي  .الحقوق المدنیة والسیاسیة والمدنیة، والحقوق الثقافیة والاقتصادیة

الأساسیة وانضمامها إلى فئة حقوق الإنسان أصبحت قواعدها آمرة لا یجوز التراجع عنها یتعین تعزیزها 

في اتجاه تدعیم حمایة البیئة والتنمیة المستدامة، بالتاّلي یمنع التراجع أو إلغاء التدابیر المتخذة لحمایة 

Principe(اجع قانون البیئة البیئة، ذلك وفقا لمبدأ عدم تر  de non régression en droit de

l’environnement( ویستمد هذا المبدأ قوته الملزمة في قواعد القانون الدّولي الذي جعل ضرورة حمایة ،

البیئة للأجیال الحالیة والقادمة  قاعدة من النظام العام الدّولي، التي مفادها أنّ حقوق الإنسان بمجرد 

1996دیسمبر 08صادر في  76عدد . ج. ج. ر. ، ج1996لسنة یة الدیمقراطیة الشّعبیةالجزائر الجمهوریة دستور -2

، والقانون 2002أفریل 14صادر في  25عدد . ج. ج. ر. ، ج2002أفریل 10المؤرخ في 03-02معدل بالقانون رقم 

01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر 16صادر في  63عدد . ج. ج. ر. ، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في  19- 08رقم 

.2016مارس 07صادر في  14عدد . ج. ج. ر. یتضمن تعدیل الدستور، ج2016مارس 06مؤرخ في 

3
- PRIEUR Michel, Le droit saisi par la mondialisation, sous la direction de C.-A. Morand, Collection de droit

international, éd. Bruylant, éd. De l’Université de Bruxelles, Helbing & Lichtenhahn, Bruxelles, 2001 .p. 477,
« … Ce principe (Le principe de précaution) formulé au point 15 de la déclaration de Rio et dans la loi
française du 2 février 1995, relative au renforcement de la protection de l’environnement (art. L.200.1 du code
rural), a été repris dans la plupart des conventions internationales sur l’environnement et en dernier lieu dans
le protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques du 29 février 2000 (préambule et
art. 1). Il s’impose aussi en droit communautaire et est bien l’expression de la mondialisation des principes
environnementaux ».
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تراف بها لا یمكن إلغائها أو التراجع عنها وهذا ما تم النص علیه في مختلف المواثیق الدولیة المتعلقة الاع

.4)1966من العهد الدولي لسنة 5المادة (بحقوق الإنسان 

الزاویة الثانیة لقانون البیئة مرتبطة بالوسائل القانونیة المستعملة لتحقیق مقتضیات الحد من الضرر 

ق بالمحیط وتدعیم مسار التنّمیة المستدامة، مبدئیا فانّ تجسید مبادئ حمایة البیئة یكون بتوظیف اللاح

، مثل منع رمي الزیوت "المنع والعقاب"الوسائل  التقلیدیة المعروفة لتدخل الدّولة التي تتمحور حول 

ق نظام التراخیص عن طریالمستعملة في الوسط الطبیعي، أو وضع النظام الخاص بالمنشآت المصنفة

مع أنّ هذه الوسائل قد تكون غیر كافیة لمواجهة تحدیات حمایة البیئة والتنّمیة .الإداریة المسبقة

المستدامة، كون المسائل المرتبطة بهذا المجال تبقى متشعبة وتقنیة یعجز التشریع أو التنظیم الإحاطة بها 

نظیمیة تتطلب تدخل ورقابة إداریة على نطاق واسع، لتّ ها، بالإضافة إلى ذلك فانّ الوسائل اومعالجتها كلّ 

كل ذلك یشكل عبء معتبر على الأجهزة الإداریة، كما یعاب كذلك على هذه الوسائل طابعها الانفرادي 

والتّسلطي كون القواعد یتم وضعها من جهة واحدة، وما على المخاطبین بها سوى الخضوع لها بدون 

.وجود إمكانیة الاختیار

قلیدیة لتدخل الدولة طُرحت فكرة تدعیم جهود حمایة البیئة بتوظیف الوسائل أمام محدودیة الوسائل التّ 

لوسائل التقلیدیة لحمایة البیئة، تتمحور الوسائل الاقتصادیة بالإضافة إلى ا)وسائل السوق(الاقتصادیة 

لع والخدمات مقابل مالي یمثل قیمة لحمایة البیئة على فكرة أساسیة وهي  تضمین أو إدماج في سعر الس

بذلك فإنّ كل من المنتج .الضرر اللاحق بالبیئة بفعل إنتاج واستهلاك السلعة أو الخدمة المعنیة

ا، هذا السلوك یملیه الطابع أو استهلاك السلع والخدمات الأكثر تلویثً /والمستهلك سوف یقللون من إنتاج و

تاج والاستهلاك، والتحفیز بوسیلة السعر یمنح للمتعاملین قدر معین التّحفیزي الذي یلعبه السعر على الإن

من المرونة تمنح لهم إمكانیة الاختیار، فالمنتج یتحمّل الأعباء المالیة المترتبة عن منتجاته الملوثة، وفي 

هذه  نفس الوقت له قدرة تفادي تحمل هذه التبّعات المالیة عن طریق تبني طرق إنتاج اقل إضرار بالبیئة،

العملیة تدخل في صمیم ترقیة البیئة بإقناع المتعاملین الاقتصادیین بضرورة تغییر نمط الإنتاج والاستفادة 

.من ذلك اقتصادیا

4- PRIEUR Michel, « Le principe de non régression en droit de l’environnement, condition du développement
durable », Revue Africaine de droit de l’environnement, n ° 00, P. 20.
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لوث والجبایة البیئیة، بالرغم أنّ الوظیفة التقلیدیة تتمثل الوسائل الاقتصادیة  في كل من سوق التّ 

للضریبة مرتبط بسیادة الدّولة في تمویل الخزینة العمومیة، إلا أنّ الضریبة عرفت تحول جذري بالإضافة  

في السیاسة الاقتصادیة والاجتماعیة، كما اقتحمت كذلك تحتل مكانة معتبرةلدورها التقلیدي أصحبت 

نمیة المستدامة وحمایة البیئة وعملیة الربط بین الوسیلة الجبائیة ومتطلبات التّ .البیئةمجال حمایة وترقیة

یطرح العدید من التساؤلات، أهمها تتعلق بكیفیة التوفیق بین القواعد التي تحكم الضریبة وبین متطلبات 

لعرض والطلب التنمیة المستدامة، كما یطرح كذلك مسألة التوفیق بین قواعد السوق خاصة قانون ا

تكون وسیلة قانونیة كیف یمكن للجبایة أن:في إشكالیةذلك یتجسد .والوسیلة الجبائیة بطابعها البیئي

؟   للإجابة عن هذه الإشكالیة سوف نتبع المنهج الوصفي من خلال فعالة لرفع تحدي التنمیة المستدامة

وكذلك المنهج الاستقرائي من خلال تفسیر استعراض مختلف المفاهیم المرتبطة بموضوع الجبایة البیئیة،

المواد القانونیة وأحكام وقرارات الاجتهاد القضائي المرتبطة بالموضوع، ذلك بتقسیم المذكرة إلى فصلین، 

، قبل دراسة االتّحول الجدید للآلیات ترقیة البیئة وحمایته:الفصل الأول سوف یتم دراسة، الجبایة البیئیة

.استغلال الموارد الطبیعیة وتسییر النّفایات نموذجا:لیة الجبائیةفي الفصل الثاني، الآ



�ɤ Քɼכ ɪࡧ ՌՌՌՌɀ ɘɦȄ
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لل الأوّ ــــــــــــــــــــــــــــــلفصا 

حمایة وترقیة البیئةالتّحول الجدید لآلیات:الجبایة البیئیة

كانت ضرورة اتخاذ تدابیر مناسبة بغرض التّوفیق بین متطلبات النمو الاقتصادي وحمایة البیئة  إذا    

ن محل یمن التّلوث والحفاظ على الموارد الطبیعیة للأجیال القادمة من أهم تحدیات القرن الواحد والعشر 

ل نقاش دائم، كون الوسائل الوسائل القانونیة لتحقیق هذا المبتغى تبقى مح، إلاّ أنّ 1إجماع وطني ودولي

.التقّلیدیة لتدخل الدّولة القائمة على التنّظیم أظهرت محدودیتها

بالتاّلي كان من الضروري إیجاد وسائل أخرى من أجل تحقیق ما عجزت عنه الوسائل التقلیدیة 

)1920(بیقو الاقتصاديق أهم ما توصّل إلیه  لحمایة البیئة، فكانت الوسائل الاقتصادیة وآلیات السو 

أعلى  .2الذي وضع نظریة العوامل الخارجیة للسوق المؤثرة سلبیا على البیئة ووسیلة الجبایة لتصحیحها

المتعلق بالحد من غازات 1997إبرام بروتوكول كیوطو سنة بمناسبةمستوى لبروز هذه الوسائل كان

.3المسببة للاحتباس الحراري

، هذه الوسائل 4لوث والجبایة البیئیةتصادیة لحمایة وترقیة البیئة كل من سوق التّ تشمل الوسائل الاق

ترتكز على تحفیز  تغییر و على المنع أو العقاب، ولیس تعرف أنّها حدیثة كونها تعتمد على عامل السوق

لمستدامة، تلعب دورا ترقویا في مجال البیئة والتنّمیة افضلا على ذلك فهي.والاستهلاكالإنتاج طُرق

1
-VEYRET Yvette, Le développement durable, éd. sedes, Paris, 2007, p. 25.

2 - MOUSSOUX Youri, L’application du principe du pollueur –payeur à la gestion du risque environnement et
la mutualisation des couts de la pollution, Lex electronica , Bruxelles, 2012 , p. 1.
3 - ARBOUR Jean- Maurice et LAVALLEE Sophie, Droit international de l’environnement, Bruylant et éd.
Yvon Blais, Québec, 2006, p. 260, 261.

، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات "الاقتصادیة والحلول المالیةالأسبابحمایة البیئة بین "بلحاج سلیمة وسیلة، -4

.138، 136.، ص2011البیئیة، العدد التجریبي، 

، "المسؤولیة الاجتماعیة كدافع لتبني سیاسة بیئیة مسؤولة من طرف منظمات الأعمال"، عمر شریف، بومدین بروال-

العلوم كلیة ، جامعة بشار، 2012فیفري  15و 14، "منظمات الأعمال والمسؤولیة الاجتماعیة":ولي الثالث حولالملتقى الدّ 

.10.، صوعلوم التسییرو التجاریةالاقتصادیة

تهدف إلى تعدیل المحیط الاقتصادي تنظیمیةتدابیر "...وعرف صاحبي المداخلة الوسائل الاقتصادیة لحمایة البیئة أنّها

إرادي للتقلیل من ، من أجل الدفع بهم لتبني سلوك )وهذا من منظور الإیرادات والتكالیف(للمتسببین في التلوث البیئي

."التلوث
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هذه الوسائل تمنح قدر معین من الحریة للأعوان الاقتصادیین والمستهلكین لتغییر سلوكهم باعتبار أنّ 

.بطریقة تدریجیة اعتمادا على الوسائل التّحفیزیة

المبحث (اقتصادیة -من خلال ما یلي سوف نتطرق إلى دراسة حمایة البیئة حسب مقاربة قانونیة

).المبحث الثاني(، قبل التطرق إلى دراسة الجبایة البیئیة كنموذج للآلیات الحدیثة لترقیة البیئة )الأول

المبحث الأول

قانونیةمقاربة اقتصادیة:حمایة وترقیة البیئة

المنظّمات كانت على شكل توصیات عن البیئة ائل الاقتصادیة لحمایة وترقیةتكریس الوس ةبدای

. ت. ت. الدّولیة التي أشارت في العموم إلى وسائل السوق لتطبیق مبدأ الملوث الدّافع، أولا لدى منظمة م

ت بضرورة تحمیل مسؤولیة دفع أعباء ونفقات وقایة ومكافحة التّلوث لمنتجي أوصأین1972سنة . إ

.5للتّلوثالمسببةالسّلع والخدمات 

تمّ 1976-1973حمایة البیئة لمرحلة لعلى المستوى الجهوي في إطار تنفیذ البرنامج الأوربي 

ذلك بتحفیزهم ،ن یتّخذوا بتلقاء أنفسهم تدابیر للحد من الآثار السلبیة للتّلوثوضع توصیة تحفّز الملوثین أ

بغرض دراسة وسائل السوق من خلال ما یليو  ،6بإتاوات یلتزمون بدفعها لقاء نشاطاتهم المضرة بالبیئة

الوسائل الاقتصادیة لحمایة وترقیة البیئةالموظفة في تدابیر حمایة البیئة وترقیتها، سوف نتعرض لدراسة 

).المطلب الثاني(لجبایة البیئیة لمجالات توظیف ا، قبل التّطرق )المطلب الأول(

5 - Recommandation du conseil de l’OCDE du 26 mai 1972 sur les principes directeurs relatif aux aspects
économiques des politiques de l’environnement sur le plan international " le premier est l’imputation des couts
des mesures de préventions et de lutte contre la pollution, principe qui favorise l’emploi rationnel des ressources
limitées de l’environnement ..., est le principe dit pollueur-payeur ce principe signifie que le pollueur devait se
voir imputer les dépenses relatives aux susdites mesures arrêtées par les pouvoirs publics pour que
l’environnement soit dans un état acceptable. En d’autre termes, le cout de ces mesures devrait êtres répercutées
dans le cout des biens et/ ou services qui sont à l’ origine de la pollution du fait de leur production et / ou de
leur consommation …", cité par VAN LANG Agathe, Droit de l’environnement, presses universitaires de
France, Paris, 2002, p. 120, 121.

  .165. ص ،2011الأردن،والتوزیع،للنشرجریر دار الضرائب، علم في دراسات،عبد المجید قدي -
6 - THIEFFRY Patrick, Droit de l’environnement de l’union européenne éléments de droit comparé Américain,
Chinois et Indien, Bruylant, Bruxelles, 2008, p. 118.
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المطلب الأول

الوسائل الاقتصادیة لحمایة وترقیة البیئة

أو  مثل الوسائل التنظیمیة على الإلزام، إلاّ أنّ سوق التلوثأو الجبایة البیئیةیعتمد سوق التّلوث

إلى التأثیر على السوق  انیهدفكونهماأثر إلزامي مباشر مثل الوسائل التنّظیمیة، مالیس لهالجبایة

ق لا یأخذ بعین الاعتبار عامل السو باعتبار.7بالاعتماد على عامل السعر وقانون العرض والطّلب

التأثیر على البیئة، فالدّولة تصحح هذا الوضع عن طریق وسیلة السعر بتضمین قیمة السلع والخدمات 

أو الجبایة البیئیةأعباء إضافیة تساوي قدر الأضرار التي تتعرض لها البیئة، وقیمة شراء تراخیص التلوث

ا لقانون العرض والطّلب فانّ المتعاملین في السوق تحت تأثیر فقبالتاّلي و ،تمثل السعر الإضافي للسلع

ارتفاع الأسعار، سوف یُجبرون على اتخاذ تدابیر من أجل تفادي تحمل الأعباء المالیة الإضافیة المترتبة 

للمتعامل یمنحانا مكونههي المرونةوالجبایةأهم میزة لوسیلة سوق التّلوث.8ةیعن الأضرار البیئ

الاقتصادي الاختیار بین تحّمل تبعات التّلوث، أو البحث عن حلول فنیة  بدیلة لتفادي الأعباء المالیة 

.9المترتبة عن الوسائل الاقتصادیة لحمایة وترقیة البیئة

، قبل التطرق إلى الجبایة )الفرع الأول(ومن خلال ما یلي سوف نتعرض لدراسة سوق التّلوث 

).نيالفرع الثا(ئیة البی

7 - CRIQUI Patrick et VIGUIER Laurent, « Régulation des marchés de droit d’émission négociables pour le
CO2 une proposition de plafonds pour les quantités et pour le prix », Cahier de recherche de l’institut
d’économie et politique de l’énergie, cahier de recherche n ° 18, Grenoble, 2000, p. 6- 8.
8 -Dans ce sens, un rapport de l’OCDE a exhorté les pays membres de l’organisation à recourir à l’instrument de
la fiscalité environnementale, afin d’encourager la recherche et l’innovation dans un cadre de développement
durable ; OCDE (2010), La fiscalité, l’innovation et l’environnement, Éditions OCDE, p. 12, « Les taxes sur la
pollution incitent clairement les pollueurs à réduire leurs émissions et à rechercher des solutions plus propres.
En attribuant un coût direct aux atteintes à l’environnement, les entreprises en quête de bénéfices maximums
sont davantage enclines à en faire une utilisation parcimonieuse, au même titre que les autres facteurs de
production. Face à d’autres instruments de politique environnementale, comme les réglementations sur
l’intensité des émissions ou les prescriptions technologiques, la fiscalité environnementale encourage
l’ensemble des pollueurs à prendre les mesures de réduction les moins coûteuses et incite également à agir au
niveau de chaque installation polluante. Ces taxes peuvent également envoyer des signaux très clairs et
permettent au citoyen de savoir si certains secteurs ou certaines sources de pollution sont privilégiés par
rapport à d’autres ».
9 - GLACHANT Matthieu, Les instruments de la politique environnementale, Cerna, Paris, 2004, p. 7.
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الفرع الأول

لحمایة وترقیة البیئةسوق التلوثآلیة 

استعمال 1968الذي اقترح سنة DALESنشأت فكرة سوق التّلوث لدى الاقتصادي الكندي 

، من خلال ما یلي سوف نتعرض 10شهادات أو حقوق التّلوث قابلة للتداول في السوق بین المتعاملین

، ثم سوق )ثالثا(، وتطبیقات سوق التّلوث )ثانیا(، وكیفیات إنشاء سوق التّلوث )أولا(سوق التّلوث لتعریف 

.)رابعا(التلوث والجبایة البیئیة 

تعریف سوق التّلوث: أولا

Leسوق التّلوث أو  marché de permis d’émission négociable یمكن ترجمته أنه عبارة عن ،

رخص :، یصطلح على تسمیتها11رخص التّلویث قابلة للتنّازل أو التدّاول في السوقسوق لسندات أو 

التّلویث، حق استخدام البیئة، الموافقة على التّلویث، والتّراخیص التجاریة للتّلوث، إلاّ أنّها تنصب على 

انیا استصدار واحد الذي یستلزم أولا تحدید مستوى معین من الجودة البیئیة المرغوب تحقیقها، ثمفهوم

تراخیص أو شهادات من طرف الدّولة، یتم وضعها تحت تصرف المتعاملین تمنح بموجبها لكل متعامل 

Unحق إنتاج أو التسبب في قدر معین من التّلویث لا یسمح له تجاوزه  cota d’émission على أن یكون ،

.كلي والسقف الذي تم تحدیده مسبّقامجموع مقدار الرخص المسموح بموجبها بالتّلوث لا یتجاوز المقدار ال

زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام القانون الدولي، رسالة لنیل شهادة -10

.، ص2013لوم السیاسیة، ولي، جامعة مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعالدكتوراه في العلوم تخصص القانون الدّ 

436.

، -لتجارب بعض الدول منها الجزائـرتقییمیهدراسة - ةمسعودي محمد، فعـالیة الآلیات الاقتصـادیة لحمـایة البیـئـ-

قتصادیة الا، كلیة العلوم -تلمسان–بكر بلقاید أبيأطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة 

.154.، ص2014علوم التسییر، و والتجاریة 

عوینان عبد القادر، تحلیل الآثار الاقتصادیة للمشكلات البیئیة في ظل التنمیة المستدامة دراسة حالة الجزائر، مذكرة -11

لوم التسییر، للحصول على شهادة الماجسیتر تخصص نقود ومالیة، جامعة سعد دحلب البلیدة، كلیة العلوم الاقتصادیة وع

.97.، ص2008

حالةدراسة-الجزائر في الاقتصادیةالبیئي للمؤسسةالسلوكتوجیه في البیئیةوالرسومالضرائب دورزنات السعید، -

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر تخصص الإدارة البیئیة في -بالمسیلةالاقتصادیةالمؤسساتمنمجموعة

.84.، ص2016الأعمال، جامعة محمد بوضیاف المسیلة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، منظمات 
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یمكن الحصول على هذه التّراخیص بمقابل أو بدون مقابل، في حالة عدم استنفاذ الحد المسموح له من 

.12التّلویث یمكن للمتعاملین في السوق أن یتنازلوا علیها لفائدة الغیر بمقابل

الغازات المسّببة و لویث بالخصوص في مجال الحد من الانبعاثات الملوثة تُوظف تراخیص التّ 

للاحتباس الحراري وفي مجال الحفاظ على نوعیة الموارد المائیة، كما یستعمل هذا الأسلوب لتكملة الدّور 

ت المتّحدة وتمّ العمل بهذا النظام في الولایانظیمیة المتعلقة بمراقبة الانبعاثات،الذي تلعبه القواعد التّ 

هذه الآلیة تمنح قدر معین من .13في مجال حمایة الجو من الانبعاثات الملوثة1970الأمریكیة منذ سنة 

المرونة بالمقارنة مع القواعد التنّظیمیة التي تتمیز بالجمود، باعتبار أن سوق التّلوث یمنح  الفرصة 

معدّات جدیدة تتماشى مع القواعد التنّظیمیة شراء حقوق التلویث في انتظار اقتناءإمكانیة للمتعاملین 

.14المتعلقة بالحفاظ على نوعیة الجو

كیفیة إنشاء سوق التلوث    :ثانیا

Capیتم ذلك حسب قاعدة  and Trade فالدّولة تقوم بتحدید قدر معین من التلویث یسمح به أو

Un plafond d’émission ou un cap طن من غاز ثاني أكسید 250.000فمثلا یتم تحدید قدر

الكربون مسموح بإنتاجه خلال سنة، ویتم توزیع مقدار من ذلك الحد للمتعاملین الملوثین یمثل حق التّلویث 

لكل واحد منهم ومجموع حقوق التّلویث لكل واحد منهم لا یتجاوز الحد المسموح به، وفي حالة  عدم 

ملین لحقه في التّلویث كلیا خلال السنة، یمكن أن یبیع حقه لغیره ویتم تحدید قیمة استعمال أحد المتعا

.الرخص وفقا لقانون العرض والطّلب

حسب نسبة مساهمته كل لمتعاملین لتوزیع تراخیص التّلویث من طرف الدّولة بدون مقابل مكنی

انبعاثات قلیلة یمكن لها توفیر تراخیص للتّلویث التي سات التي لها نسبة في التّلوث، بعد ذلك المؤسّ 

تبیعها لشركات أخرى استنفذت تراخیص التّلویث التي كانت بحوزتها، بالتاّلي سوف نكون أمام سوق 

ویكون هناك للتّلویث مقابل مالي یجب .لتراخیص التّلوث تتحدد قیمتها حسب قانون العرض والطّلب

12 - PHILIBERT Cédric, « Permis d’émission et écotaxe les outils du développement durable » , Alternatives
économiques, n° 179, 2000, p. 56, 57.
13 -GODARD Olivier, « L’expérience Américaine des permis négociables », Revue du CEPII , n°82, 2000, p. 13.
14 -Regroupement national des conseils régionaux pour l’environnement de Québec, Les instruments
économiques et la protection de l’environnement, 1998, p.27
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سوف تسعى لتفادیه، وهذا ما یحقّق الغایة التي تم إنشاء سوق التلوث، تحمل عبئه من المؤسّسات التي

.15وهو الحد من الانبعاثات الملوثة

رخص التّلویث من طرف الدّولة للمؤسّسات، التي تقتني رخصا بمقابل مالي تسمح بیع كما یمكن

لة تكون عن طریق مزایدة، بالتاّلي فانّ لها بإنتاج قدر معین من الانبعاث الملوثة، وبیع التّراخیص من الدّو 

به الجبایة هذا النظام یش.في التّلوث ممساهمتهبمقدار یضاهي نسبةالملوثین سوف یدفعون مقابل تلویثهم 

نفس النتائج، كون المقابل المالي للتّلوث سوف یتم دفعه للدّولة، سواء على شكل یحقق هالبیئیة باعتبار أنّ 

المتعاملین لهم إمكانیة شراء رخص التّلوث، إلاّ أنّه یختلف عن الجبایة باعتبار أنّ رسوم بیئیة أو مقابل 

اختیار مقدار حقوق التّلویث التي سوف یتم اقتنائها من السوق مسبقا، بالتاّلي لهم إمكانیة تقدیر نسبة 

.16سبب فیهاالانبعاثات التي یمكن التّ 

  لوثتطبیقات سوق التّ :لثاثا

تطبیق سوق التلوث أولا في القانون الدّولي من خلال بروتوكول كیوطیو المتعلق بالحد من یظهر 

، كذلك على مستوى المجموعة الأوربیة التي سنّت تعلیمة تخص )أ(الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري 

  ).ب(إنشاء سوق أوروبي لرخص التّلوث 

على المستوى الدّوليسوق التلوثتطبیق ) أ

ز هذا و ، بر 17عرف سوق التّلوث تطبیقات في الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الانجلوساكسونیة

1997سنة لالنوع من الآلیات الاقتصادیة على المستوى الدّولي كان بمناسبة إبرام بروتكول كیوطو 

، 2005حیز النّفاذ سنة الذي دخل ،18نبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراريإالمتعلق بالحد من 

15
- GLACHANT Matthieu, op. cit., p. 37.

بابكر مصطفى، السیاسات البیئیة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، سلسلة دوریة تعنى بقضایا التنمیة في الأقطار -

.11.، ص2004نون الثاني، ینایر كا ، العدد الخامس والعشرون،العربیة
16 - GLACHANT Matthieu, op. cit., p. 38.
17 - GODARD Olivier, op. cit., p., 14.

بروتكول كیوطو الملحق الذي یتضمّن التصدیق على 2004افریل 28مؤرخ في 144-04مرسوم رئاسي رقم -18

ماي09، صادر في 29عدد . ج.ج. ر. ، ج1997دیسمبر 22باتفاقیة الأمم المتحدة بشأن بتغیر المناخ المبرم في 

2004.
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ذلك بحساب تكالیف الحدّ من الانبعاثات یعتمد على التّعاون بین الدول الملزّمة بالاتفاقیةالبروتوكول

فإذا كانت دولة معینة قد توصّلت إلى تقلیص حجم الانبعاثات المسببة .19وتوزیعها بین الدّول الموقعة

من ذلك عن طریق بیع حصصها من رخص إنتاج الغازات للاحتباس الحراري، فیمكن لها أن تستفید مالیا

لدول أخرى لا تتحكم في حجم الانبعاثات، ومنطق التعاون یكون على أساس وجود سوق دولي لرخص 

.20بالخصوصالتّلویث على مستوى الدّول الصناعیة

لها في حالة یمكن للدول الموقعة على البروتكول أن تتبادل الحصص الممنوحة2008منذ سنة 

عدم استنفاذ الحقوق الممنوح لها بموجب الرخص، كما یمكن لها أن تحتفظ بالحصص الغیر المستنفذة 

.21لخمس سنوات الموالیة

على المستوى الأوروبي لوثسوق التّ تطبیق) ب

، 22إنشاء نظام أوربي لتداول حقوق التّلویثغرضها2005الدّول الأوربیة تدابیر في سنة خذتاتّ 

مؤسّسة تنشط في المجالات الأكثر إنتاجا للغازات المسببة للاحتباس 12.000أكثر من عنيالذي ی

المشتركة فمنح الرّخص الالتزاماتالمحدّدة لمستوى CE-87-2003الحراري، ووفقا للتعلیمة الأوربیة رقم 

ما یقابل من 2013تم بیع سنة .23یتم  بمقابل مالي بموجب مزایدة، ومنحها بدون مقابل یبقى الاستثناء

.24مزایدةموجب ملیار طن من غاز ثاني أكسید الكربون بالرخص قیمة تفوق

لوث والجبایة البیئیة سوق التّ :رابعا

عرفت وسیلتي سوق التّلوث والجبایة البیئیة نقاش فقهي بخصوص تفضیل توظیف إحدى الوسیلتین 

تأسیس ساند فكرة  الذي بیقوعلى الأخرى، مساندي وسیلة الجبایة البیئیة كان على رأسهم الاقتصادي 

في الجهة .الملوثّةضریبة بیئیة بغرض تحمیل الملوثین عبء دفع المقابل المالي المترتّب عن نشاطاتهم 

19 -RIEDACKER Arthur, « Effet de serre et politiques de lutte contre le changement climatique », Mondes en
développement, n° 121, 2003, p. 61, 62.
20 - ARBOUR Jean- Maurice et LAVALLEE Sophie, op. cit., p. 260, 261.
21 - Avis du Conseil économique, social et environnemental Présenté par Mme Crosemarie Pierrette, fiscalité
écologique et financement des politiques environnementales, 2009.
22- CHENEVIERE Cédric, « Le marché européen des quotas de CO2 », Courrier hebdomadaire du CRISP, n°
2040, 2009, p. 6.
23 -Directive 2003/87/C. Eu. du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système
d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/C. Eu.
du Conseil, http://eur-lex.europa.eu/legal-content
24 - Avis présenté par CROSEMARI Pierrette, op. cit., p 17-19.
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انتقّد تدخل الدّولة في مجال حمایة البیئة بواسطة )COASE)1960المقابلة الاقتصادي الأمریكي 

وسیلة أكثر لیبرالیة عن طریق إنشاء سوق من طرف الدّولة یمكّن  الملوثین من شراء واقترحالضریبة، 

حقوق وحصص تمثّل حق مباشرة النشاطات الملوثة، بالرّغم من اختلاف النظریتین من حیث الوسیلة 

المالي المستعملة إلا أنّهما یتفقان حول مسألة أنّ الضریبة أو مقابل شراء حصص التّلویث یمثّل المقابل 

بغض النّظر .25وفقا لمبدأ الملوث الدّافعالذّي یدفعه الملوث لقاء استعماله للمحیط الطبیعي وتلویثه له

نّ اعتمادهما یطرح إشكالات إعن الجدال الفقهي بین الوسیلتین وعن تفضیل أحدهما على الأخرى ف

.قانونیة یتعین التطرق إلیها

، مع أنّ إعمال 26یة في آن واحد یبقى ممكن من الناحیة النّظریةوسیلتي السوق والجبااعتماد

2003في فرنسا عند صدور مرسوم یعتمد التّعلیمة الأوروبیة لسنة ،الوسیلتین طرح إشكالات قانونیة

قامت أحد الشركات الكبرى المختصة في .السالفة الذكر المؤسّسة للسوق الأوروبیة لتراخیص التّلویث

بمناسبة هذه القضیة تم .ولة الفرنسيلصلب برفع دعوى لإلغاء المرسوم أمام مجلس الدّ مجال الحدید وا

إحالة القضیة أمام محكمة العدل الأوروبیة بخصوص مسألة مطابقة المرسوم مع مبدأ المساواة بمفهوم 

مي إلیه بي، كون المرسوم محل دعوى الإلغاء قد نصّ أنّ قطاع الحدید والصّلب الذي تنتو القانون الأور 

لكنه استبعد بعض القطاعات الأخرى مثل صناعة الألمنیوم بالرّغم ،الشركة الطاعنة یخضع لسوق التّلوث

.27كلا من قطاعي الحدید والصلب والألمنیوم منتجة لغازات الاحتبّاس الحراريأنّ 

لم  المُطبق للتّعلیمة الأوروبیة المتعلقة بسوق رخص التّلویث رسوملمأنّ االأوروبیة قضت المحكمة

ة یخضع لاعتبار نّ یمؤسسات معفي لوث سوق التّ نطاق یخالف مبدأ المساواة أمام القانون، كون حصر 

ضرورة إنجاح وتفعیل عملیة إنشاء سوق للتّلوث ومن بین شروط نجاح السّوق هو حصره في مرحلة أولى 

نافسي، وكذلك بغرض تّ ال قابل للرقابة خاصة في جانبهلمؤسّسات لیكون السّوقلدى قدر معین من ا

25 -PHILBERT Cédric, « Les permis d’émissions et écotaxes: les outils du développement durable », alternative
économique, n° 179, Paris, 2000 , p. 59.
26 -DRAGICEVIC Arnaud, Eco-fiscalité et réduction des gazes à effet de serre, Rapport de projet pour le centre
universitaire de recherche et d’analyse des organisations, Montréal 2010, p. 22 ; « ….un cas supplémentaire à
envisager une combinaison de permis négociable à l’échelle internationale et d’écotaxes à l’échelle nationale, la
possibilité d’échanger des permis au plan internationale rend moins indispensable les mesures anti pollution au
plan national et le système de permis offre une garantie supplémentaire de pourvoir remplir des objectifs
fixes ».
27

- CE, ass., requête n° 287110, société Arcelor Atlantique et Lorraine, du 08-02-2007, http://www.conseil-
etat.fr/Decisions-Avis-Publications/Decisions/Les-decisions-les-plus-importantes-du-Conseil-d-Etat/8-fevrier-
2007-Société-Arcelor-Atlantique-et-Lorraine-et-autres.



البیئةوترقیةحمایةلآلیاتالجدیدالتّحول:البیئیةالجبایةالأوّلالفصــــل

16

یة لدى قدر محدود من تسهیل المراقبة الإداریة للسّوق وحسن سیره بحصره كمرحلة تجریبیة أوّل

سوق التلوث لم یخالف مبدأ المساواة أمام القانون بمفهوم القانون حصر نطاقنّ إبالتاّلي فالمؤسّسات، 

.28عجریبیة سوف یتم تعمیم السوق على نطاق أوسّ وربي، كونه بعد نهایة المرحلة التّ الأ

من نطاق تطبیق سوق تراخیص التلویث یمكن المُبعدةالقطاعات الأخرى بالإضافة إلى ذلك فانّ 

2010لسنة جه إلیه المشرع الفرنسي عند سن قانون المالیة إخضاعها لوسیلة الجبایة البیئیة، وهذا ما اتّ 

ستثنى تطبیق الرّسم على العدید من النشاطات منها شركات الحدید اذات القانون .الذي أنشأ رسم الكربون

والصلب كونها خاضعة لالتزامات مالیة خاصة بالحد من غازات ثاني أكسید الكربون في إطار السوق 

لدستوري الفرنسي والذي قضى بعدم مع أنّ هذا المبرر لم یتقبله المجلس ا.الأوروبي لتراخیص التلویث

.29لخرقه مبدأ المساواةفي أحكامه المتعلقة بإنشاء رسم الكربون دستوریة قانون المالیة 

في حین الفقه أیّد فكرة استثناء الشركات الخاضعة لنظام سوق تراخیص التلوث الأوربي، من الرّسم 

باعتبار أنّ ، واعتبر هذا  التمییز مبرّر 2010ي لسنة على الكربون بمناسبة مشروع قانون المالیة الفرنس

القطاعات المستثنات تساهم في دفع مقابل إنتاج الكربون في إطار لأنّ استثناء تلك الشركات كان مؤسّس 

سوق التلوث، ولیس من العدل والإنصاف إخضاعها أیضا للرّسم على الكربون وبذلك نكون أمام ازدواج 

.30ضربي

طبیق العملي لوسیلتي السوق في مجال حمایة البیئة قد تجاوز الجدال التّ وخلاصة القول أنّ 

كلا من وسیلتي سوق التّلوث والجبایة البیئیة یمكن توظیفهما كل واحدة في الفقهي، فقد أثبت الواقع أنّ 

ة بدورها المهّم في الموضع المناسب، فسوق التّلوث یناسب مجال المؤسّسات الاقتصادیة الكبرى المعروف

التّسبب في التّلوث، في المقابل فانّ الجبایة یمكن توسیع تطبیقها على نطاق أوسّع خاصة في مجال 

.مثل فرض رسوم على استهلاك المواد الطاقویةالحفاظ على الموارد الطبیعة

28 - C.E, ass., n°287110, société Arcelor Atlantique et Lorraine, du 08-02-2007 , op. cit.
-Pour l’avis de la cour européenne de justice sur la question de la restriction du champ d’application du marché
européen des permis négociables à certain secteur, Voir CJCE grande chambre, 16-12-2006, Arcelor Atlantique
et Lorraine, aff. C-127-07, http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=C-127/07

29
.أنظر في ذلك المبحث الثاني لھذا الفصل، أین تم دراسة العقبات القانونیة التي اعترضت الجبایة البیئیة-

30 -PEIFFERT Olivier, « La protection de l’environnement et le principe d’égalité », RFDA, 2011, p. 319.
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الثاني فرعال 

آلیة الجبایة البیئیة لحمایة وترقیة البیئة

الاقتصادیةبایة البیئیة الوسیلة الثانیة إلى جانب سوق التلوث في طائفة الوسائلتعتبر الج

الحدیثة لترقیة وحمایة البیئة، وعبارة الجبایة تعالج وضعیة عملیة تتمیّز بوجود عدّة ضرائب ورسوم موزّعة 

ففي القانون الفرنسي نجد أحكام مرتبطة بالضّرائب البیئیة في التقنین العام ،على أنظمة مختلفة

Codeللضرائب général des impôts في النصوص المتعلقة بشبه الرسوم، والضرائب المختلفة الغیر ،

ة أحكام منصوص علیها في قوانین مختلفة مرتبطة بالضّرائب في القانون الجزائري نجد عدّ .31المسمّاة

منه 117في المادة 1992یئیة، تأتي أهمها في قوانین المالیة المختلفة مثل قانون المالیة لسنة الب

2000بموجب قانون المالیة لسنة سم تم مراجعة قیمتهذات الرّ ، 32سم على الأنشطة الملوثةالمؤسس للرّ 

، 200234لیة لسنة المان من قانو  205إلى  202، والمعدّلة أیضا بموجب المواد 33منه54في المادة 

نمیة بالإضافة إلى مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالبیئة، مثل قانون حمایة البیئة في إطار التّ 

.37، قانون الاستثمار36، قانون ترقیة الساحل35المستدامة

31 - VAN LANG Agathe, op. cit., p. 130.
، 65عدد . ج. ج. ر. ، ج1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18مؤرخ في 25-91قانون رقم -32

.1991دیسمبر 18صادر في 

تم الشروع أینفي سنوات التسعینات  إلاالاهتمام بالوسیلة الجبایة لحمایة البیئة لم یظهر یرى الأستاذ یلس شاوش أنّ -

 العلوم مجلة،"البیئیةوالرسومالجبایةطریق عن البیئةحمایة"بشیر،شاوشیلسفي وضع الرسوم الجبائیة،تدریجیا

.136.، ص2003، الأوّلالعدد   والإداریة،القانونیة

، یتعلق بطرق تطبیق الرسم على الأنشطة الملوثة أو الخطیرة 1993مارس 01مؤرخ في 68-93یذي رقم مرسوم تنف-

.)ملغى(1993مارس 03، صادر في 14ج، عدد . ج. ر. ج على البیئة،
، صادر 92ج، عدد . ج.ر.، ج2000یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر 23مؤرخ في 11-99قانون رقم -33

.1999دیسمبر 25في 
، 79عدد . ج. ج. ر. ، ج2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر22مؤرخ في 21-01قانون رقم -34

.2001دیسمبر 23صادر في 
. ج. ج. ر. یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، ج2003یولیو 19مؤرخ في في 10-03قانون رقم -35

.2003یولیو 20،  صادر في 43عدد 
، صادر في  10عدد . ج.ج.ر. یتعلق بحمایة الساحل وتنمیته، ج2002فیفري 5مؤرخ في 02-02قانون رقم -36

.2002فیفري12
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إلى لا التطرق قبل محاولة منح تعریف للجبایة البیئیة ووضع نظریة عامة حول هذه الآلیة، ینبغي أوّ 

ثم نتطرق إلى عملیة الرّبط بین هذه الوسیلة، مع متطلبات حمایة البیئة ،)أولا( الجبایة كمفهوم قانوني

.)ثانیا(وترقیتها والتنّمیة المستدامة

ریبة بوجه عامتعریف الضّ : أولا

 یوجد المتعلق بقوانین المالیة فلا الإطار بالرّجوع إلى النصوص التشریعیة خاصة إلى القانون

ریبة عرف الضّ فقها تُ ،38تعریف تشریعي للضّریبة، وقد صنّف هذه الأخیرة ضمن الموارد العامة للدّولة

les"ولة، والجماعات الإقلیمیة بالمفهوم الواسع على أنّها مجمل الاقتطاعات الإلزامیة لصالح الدّ 

prélèvements obligatoires"39 ّج( واتاتالإ، و )ب( سوموالر ، )أ( رائب، وتشمل في الأساس الض.(    

ریبةالضّ تعریف - أ

ولة بطریقة إجباریة من المكلفین بها بصفة ریبة هي اقتطاع مالي یتم تحصیله من طرف الدّ الضّ 

.40نهائیة، بدون مقابل بغرض تغطیة النّفقات العامة

اقتطاع یأخذ شكل مبلغ مالي یقّدر نقدا تفُرض بحكم :من خلال هذا التعریف یتّضح أنّ الضّریبة هي

القانون وفقا لمبدأ شرعیة الضّریبة، یتم قیدها بعنوان الواردات في المیزانیة العامة للدّولة والجماعات 

المیزانیة العامة للدّولة یكون بصفة ریبة اقتطاع نهائي بدون مقابل فدفع المبالغ لصالحالمحلیة، والضّ 

22صادر في  47عدد . ج. ج. ر. یتعلق بتطویر الاستثمار، ج 2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم -37

.، معدل ومتمم2000 أوت
10صادر في ،28عدد . ج. ج. ر. یتعلق بقوانین المالیة، ج1984جویلیة 07مؤرخ في 17-84قانون رقم -38

.منه التي عدّدت موارد المیزانیة العامة للدّولة11، راجع في ذلك المادة 1984جویلیة  
39- Prélèvements obligatoires: " expression désignant, en pratique, l’ensemble représenté par les impôts perçus
en France au profit de l’Etat " GUILLIEN Raymond et autres, Lexique des termes juridiques, 17eme éd, Dalloz,
Paris, 2009, p. 556.

.182، 2010دنیدني یحي، المالیة العمومیة، الدار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، -
40 - Impôt: "prestation pécuniaire requise autoritairement des assujettis selon leurs capacités contributives par
l’Etat, les collectivités territoriales et certains établissements publics, à titre définitif et sans contre partie
identifiable, en vue de couvrir les charges publiques ou d’intervenir dans le domaine économique et social".
GUILLIEN Raymond et autres ,op. cit., p. 377.
-Pour plus de détails voir également, BELTRAME Pierre, La fiscalité en France, hachette supérieur, 20eme éd,
Paris, 2014, p. 9 et suiv.
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نهائیة فلا یجوز استرداد ما تم دفعه، أو الحصول على مقابل أو منفعة مباشرة عن ما دفعه، وتخصیصها 

.41یكون لتغطیة النّفقات العامة

سمالرّ تعریف  - ب

یُعرف الرّسم على أنّه مجمل ما یتّم تحصیله من مبالغ عن إدارة عمومیة أثناء تقدیم خدمة خاصة 

.42للأفراد

یتمیز الرّسم على أنّه مبلغ یقّدر نقدا یدفع بمناسبة الحصول على خدمة مقدّمة من طرف هیأة 

لرّسم یفرضه القانون ومن اختصاص سم بصفة انفرادیة من طرف الدّولة، اعمومیة، یحدد مقدار الرّ 

.43السلطة التّشریعیة

المشرع یستعمل عبارة رسم في عدّة مواضع إلاّ أنّ العبارة من خلال ما یلي یجب الإشارة إلى أنّ 

لیست في محلها، ومثال ذلك اعتبار اقتطاع الرّسم العام على النّشاطات الملوثة رسمًا، إلا أنّ هذا 

،الاقتطاع لا یتوفّر على مواصفات الرّسم كونه یُفرض على المكلفین به بدون الحصول على خدمة

قانونا ضمن فئة الضّرائب  انمصنّفنّ الضّریبة أو الرّسم إفي هذا الصدد ف.یس رسمبالتاّلي هي ضریبة ول

نویةلقاعدة السّ وعهماخضمع،17-84من القانون رقم  2فقرة  11بمختلف أنواعها وذلك وفقا للمادة 

.44رعیةوالشّ 

.، ص2010خصاونة جهاد سعید، المالیة العامة والتشریع الضریبي بین النظریة والتطبیق، دار وائل للنشر، عمان، -41

42.
42 - Taxe: "qualification donnée aux perceptions opérées par une collectivité publique à l’occasion de fourniture
à l’administré d’une contre partie individualisable, à la déférence de l’impôt qui couvre globalement l’ensemble
des charges occasionnées par le fonctionnement des services publics …… » ; GUILLIEN Raymond et autres,
op. cit., p. 699.

.43.، صخصاونة جهاد سعید، المرجع السابق-43

.، المرجع السابق17-84من القانون 15المادة -
- Pour plus de détails voir également, BELTRAME Pierre, op. cit., p. 11, 12.

.، المرجع السابق17-84من القانون رقم  2فقرة  15المادة -44
- Le phénomène de la confusion terminologique des textes législatifs relatif à l’impôt est une caractéristique du
législateur français, la confusion en question a était soulevée par le conseil constitutionnel, voir déc. , C. C. n°
82-124 du 28-06-1982 relative aux redevances perçus par les agences financière du bassin, le conseil a déclaré
qu’elles sont ni des rémunérations pour service rendus, ni des taxes parafiscales, mais des impôts de toute nature.
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الإتاواتتعریف  -ج

الخاضعةها ضمن فئة الرّسوم شبه جبائیة نیفصبت17-84من القانون رقم 15عرفت الإتاوة المادة 

لمبدأ الشّرعیة والذي مفاده اختصاص البرلمان في إنشائها وتحدید وعائها والمكلّفین بها، والإتاوة هي 

وهذه المادة .45المبلغ المالي الذي یتم تحصیله جبرا لفائدة شخص عمومي غیر الدّولة والجماعات المحلیة

ویجب دفع بمناسبة أداء خدمة خاصة،الإتاوة تُ عریف غیر كامل باعتبار أنّ جاءت مقتضبة كون هذا الت

، على غرار إتاوة مباشرة 46یكون هناك تناسب بین مبلغ الإتاوة ونوع الخدمة المقدّمة بعكس الرّسم أن

.48، وإتاوة الاقتصاد والحفاظ على جودة المیاه47یدنشاط الصّ 

البیئیة تعریف الجبایة :ثانیا

حیّاد المیزانیة العامة، المساواة أمام الضّریبة، مبدأ :على مبادئتقومالضّریبة بالمفهوم التقّلیدي 

عمومیة المیزانیة العامة وعدم تخصیص النّفقات، وهذه المبادئ تمّ تكریسها دستوریا، وتشریعیا، وفي 

Lesهام الدّولة الحارسة الضّریبة كانت في الأساس تهدف إلى تمویل م.49الاجتهاد القضائي missions

.رجع السابق، الم17-84القانون رقم من 1فقرة  من15المادة -45
46 -Définition de la redevance selon le conseil d’Etat Français ; « La redevance doit trouver sa contrepartie
directe dans les prestations fournies par le service ou dans l’utilisation de l’ouvrage » ; CE, Ass., n°30693-
33969, Syndicat National des transports aériens, du 21 novembre 1958. http://www.conseil-etat.fr/

- « Redevance comportant une partie fixe et une partie variable, à condition que le calcul de la redevance
permette de garantir la proportionnalité avec le cout du service rendu » ; C.E, 9eme et 10eme s.s., n° 220803,
l’union fédérale des consommateurs que choisir, http://www.conseil-etat.fr/

 .ر .ج ،2006لسنة المالیةالمتضمن قانون 2005دیسمبر 30مؤرخ في 16-05قانون رقممن ال55المادة  -47

.2005دیسمبر  31 في صادر، 85عدد. ج. ج
 . ج ،1995دیسمبر  30 في ؤرخم1996یتضمّن قانون المالیة لسنة  27-95 رقم   من قانون 174و 173المواد -48

.1995دیسمبر  31 في صادر، 82عدد ، .ج. ج.ر
صادر في  76عدد . ج. ج. ر. منه، ج64في المادة 1996لسنة یة الدیمقراطیة الشّعبیةالجزائر الجمهوریةدستور-49

14صادر في  25عدد . ج. ج. ر. ، ج2002أفریل 10المؤرخ في 03-02معدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 08

نوفمبر 16صادر في  63عدد . ج. ج. ر. ، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002أفریل 

صادر في  14عدد . ج. ج. ر. یتضمن تعدیل الدستور، ج2016مارس 06مؤرخ في  01-16رقم  ، والقانون2008

.2016مارس 07

مرجع ال، 17-84من القانون 16، 15، 8راجع في ذلك المواد فیما یخص المبادئ العامة للضریبة في التشریع-

.السابق
- La jurisprudence relative aux principe de l’impôt est particulièrement abondante aussi bien que pour le conseil
d’Etat, ou bien le conseil constitutionnel ; voir DAVID Cyrille et autre, Les grands arrêts de la jurisprudence
fiscale, 4 ème éd, Dalloz, Paris, 2003.



البیئةوترقیةحمایةلآلیاتالجدیدالتّحول:البیئیةالجبایةالأوّلالفصــــل

21

régaliennes de l’Etatالأمن، الدّفاع، العدالة، إلاّ أنّ تطور :فكانت الضریبة مقابل مالي لتمویل مرافق

جابي یتجاوز الدّور یمفهوم الدّولة وبروز الدّور الاجتماعي لهذه الأخیرة أصبحت الدّولة تلعب دور ا

فتحولت الضّریبة إلى وسیلة في ید الدّولة لتحقیق أغراض اجتماعیة عن طریق التقلیدي للدّولة الحارسة، 

ویتجلى ،50أو إنعاش النشاط الاقتصاديلتحقیق التّضامن بین طبقات المجتمعفرض ضرائب تصاعدیة

.التنّمیة المستدامة وحمایة البیئةفي مجال ةذلك باعتلاء الجبایة مكانة معتبر 

مجمـوع الأحكـام والتـدابیر الجبائیـة  التـي لهـا أثـر علـى البیئـة، وتأخــذ علـى أنّهـابیئیـة الجبایـة العـرف تُ 

، كمــا تــم تعریــف الجبایــة البیئیــة 51ضــرائب ورســوم، إتــاوات، إجــراءات ضــریبیة تحفیزیــة:هــذه التــدابیر شــكل

التي یـتم سـنّها ها جملة الإجراءات الجبائیة على أنّ OCDEنمیة الاقتصادیة من طرف منظمة التعاون والتّ 

هذا التعریـف تـمّ .52ذات أثر سلبي على البیئة)منتوجات، خدمات، تجهیزات، انبعاثات(على أساس وعاء 

التــي تعتمــد فــي الأســاس علــى الوعــاء Eurostatتبنیــه مــن طــرف الهیئــة الأوروبیــة المكلفــة بالإحصــائیات 

- Pour la notion de l’impôt et ses conséquences juridiques : C.C. 28-12-1990, loi de finance pour 1991, C. E.
ass., union fédérale des consommateurs, du 26-10-1990.
- Pour l’interprétation de la loi fiscale : C.E. plén., Richard, du 31-03-1978.
- L’application de la loi fiscale dans le temps : C.E plén ., Rubin du 23-06-1986.
- Pour l’analyse des principes de l’impôt par la doctrine voir : BOUVIER Michel, ESCLASSAN Marie-Christine
et LASSALE Jean-Pierre, Finances publiques, L.G.D.J, Paris, 2010, p. 708 et suiv.
- BELTRAME Pierre, op. cit., p. 10
50 - BOUVIER Michel, op. cit., p. 708-710.

العربیةالدولحالة إلى الإشارةمع ولةللدّ الجدید الدور ظل في الخضراءالمالیةالإستراتجیةتطبیق آفاق"، بوعلاموهلي  -

.177.، ص2014، 12التجاریة، العدد  والعلوم والتسییرالاقتصادیة العلوم مجلة، "النفطیة
:، المؤتمر العلمي الدولي "الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر"،صدیقي مسعود، مسعودي محمد-51

.جامعة فرحات عباس سطیف، ص،2008فریل أ 08-07، أیام "التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة"

4.

-Définition jurisprudentielle de la fiscalité environnementale, voir. Tribunal de Première Instance de la
communauté européenne, British Aggregates Association contre Commission des Communautés européennes,
aff. T-210/02, « Une taxe environnementale ou écotaxe est une mesure fiscale autonome caractérisée par sa
finalité environnementale et son assiette spécifique. Elle prévoit la taxation de certains biens ou services afin
d'inclure les couts environnementaux dans leur prix et/ou de rendre les produits recyclés plus compétitifs et
d'orienter les producteurs et les consommateurs vers des activités plus respectueuses de l'environnement »,
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=fr&num=T-210/02
- Définition adoptée par le conseil Français des impôt, conseil des impôts ; Fiscalité et environnent, 23eme

rapport au président de la république, La documentation française, Paris, 2005, p. 9 ; "La fiscalité liée a
l’environnement est l’ensemble des mesures fiscale ayant un impact sur l’environnement, ces mesures
comprennent les taxes, les redevances, les mesures fiscales dérogatoires".
52 -OCDE, La fiscalité, l’innovation et l’environnement, Éditions OCDE, (2010), p. 35, http://dx.doi.org/

تلعب دور مماثل للجبایة البیئیة في تحقیق التنمیة المستدامة، في هذا الصدد  أنیمكن للزكاة الإسلامیةفي الشریعة -

عرض تجارب بعض الدول :المستدامةالتنمیةتحقیق في للمساهمة كأداة الزكاة"الصدیق، بوبكرالشیخبن:راجع

، 2015، 5والعربیة، عدد الإسلامیةللدراساتالمحكمةالعالمیةالحجاز، مجلة"الإسلامیة
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ي یعتمـد الوعـاء الـذ الاعتبـار الـذّي مفـاده أنّ ریبي، فتكییف الضّریبة على أنّها جبایة بیئیة یعتمـد علـى الضّ 

un، 53علیـه لحسـاب الضّـریبة یكـون لـه أثـر خـاص، وثابـت علـى البیئـة effet avéré et spécifique sur

l’environnement .

ووفقا للتعاریف المقدمة فانّ الجبایة البیئیة تشمل الضرائب التي یتم تصنیفها صراحة أو ضمنیا 

نطاق هذه الضّرائب یبقى ضیّق نجد أنّ بموجب نص تشریعي ضمن سیاسة الدّولة لحمایة البیئة، بالتاّلي

كان هدفها یمكن أن یتعرض مهماومحدود، وأنّ هذا التعریف لا یأخذ بعین الاعتبار أنّ أي ضریبة

مثال ذلك في البلدان الغیر البترولیة المصنّعة  على غرار .الغرض الذي أنشأت من أجله للتّغییر والتّحول

تحقیق مداخیل للمیزانیة العامة وحمایة السوق غرضهداخلي على استهلاك الطاقةرسمفرنسا اعتمدت 

وجه حالیا لتحقیق هدف إنشائها عرف تحّول باعتبارها تُ أنّ الدّاخلیة من ارتفاع الموارد الطاقویة، إلا

.54ذلك بتطبیق نسب تأخذ بالحسبان الاعتبار البیئيأهداف بیئیة

الثانيمطلبال 

مجالات توظیف الجبایة البیئیة

التي هي :وترقیتهالات مهمة ومرتبطة بحمایة البیئةیمكن استعمال آلیة الجبایة في ثلاثة مجا

منح و  ،)الفرع الثاني(، الحفاظ على الموارد الطبیعیة)الفرع الأوّل(مكافحة مصادر التلوث والانبعاث

.)الفرع الثالث(الامتیازات الجبائیة

53 -Commissariat général au développement durable, La fiscalité environnementale en France: état des lieus,
Paris, 2013, p. 5.

، مجلة العلمیة في "المؤسسة الجزائریة ومجهودات حمایة البیئة دراسة حول النفایات العلاجیة"یت عیسى عیسى، أ-

.196.، ص2015، 5التشریعات البیئیة، عدد 
54 - Commissariat général au développement durable, La fiscalité environnementale en France: état des lieus,
op. cit., p. 5.
-Avis n°3 du Comité pour la fiscalité écologique du 18 avril 2013, L’écart de taxation entre le gazole et
l’essence .

من التفاصیل بخصوص تحول طبیعة الرسم الداخلي على استهلاك المواد البترولیة من اقتطاع غرضه تمویل لأكثر-

.من المذكرة 62 إلى 60اقتطاع ذات طابع بیئي راجع في ذلك الصفحة  إلىالمیزانیة العامة، 
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الفرع الأول

لوث والانبعاثاتالتّ لمكافحةالجبایة البیئیة 

عرفت الجزائر عدة نصوص تتعلق بحمایة البیئة من التلوث والانبعاثات، وأوّل خطوة في هذا 

المجال كانت بإنشاء الرّسم على الأنشطة الملوثة، وتلتها بعد ذلك عدّة رسوم وضرائب تتعلق بالتقّلیل من 

النشاطات الملوثة أو سم علىالرّ :، من خلال ما یلي سوف نتطرق إلى55نبعاثاتمصادر التّلوث والإ

سم على المنتجات البترولیة والمماثلة لها، الرّ ،)ثانیا(سم على الوقودالرّ ، )أولا( الخطیرة على البیئة

الرّسم ،)رابعا(سم التكمیلي على المیاه الملوثة الرّ ، )ثالثا(ة أو المحصل علیها في الجزائرالمستورد

منزلیةال قماماتسم على رفع الالرّ ، )خامسا(صناعي التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر ال

).سادسا(

سم على النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة الرّ : أولا

1992بموجب قانون المالیة لسنة البیئةعلى النشاطات الملوثة أو الخطیرة علىسمالرّ تأسیستم 

على النشاطات الملوثة أو سمالرّ صدر بصدده  مرسوم تنفیذي یحدد طرق تطبیق و منه، 117في المادة 

الذي یحدد التنظیم المطبق على النشاطات أساس المرسوم، الذي یطبق على 56البیئةالخطیرة على

. قسم العام على الأنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة بموجب ، وتم تعدیل النظام القانوني للرّ 57المصنفة

بعد سن قانون حمایة البیئة في .58منه202سم في المادة والذي راجع معامل حساب الرّ 2003لسنة  .م

التي تعتبر مرجع في تحدید وعاء (فة تطرق إلى المنشات المصنّ 2003نمیة المستدامة سنة إطار التّ 

.140.، المرجع السابق، صبلحاج سلیمة وسیلة-55
.سابق، مرجع 1992المالیة لسنة یتضمن قانون25-91قانون-56

، 5، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، عدد "فعالیة الضریبة البیئیة في حمایة البیئة"ساجي فطیمة، -

.173.، ص2015

.، المرجع السابق68-93مرسوم تنفیذي رقم -
یضبط التنظیم الذي یطبق على النشاطات المصنفة ویحدد 1988یولیو 26مؤرخ في 149-88مرسوم رقم -57

.)ملغى(1988یولیو 12الصادر في  30عدد . ج. ج. ر. قائمتها، ج
 86عدد . ج. ج. ر. ، ج2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002-12-24مؤرخ في 11-02قانون رقم -58

2002-12-23صادر في 
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تطبیقیة تتعلق وتبعا لذلك صدرت نصوص )سم على الأنشطة الملوثة والخطیرة  على البیئةوقیمة الرّ 

.59فةت المصنّ آبالمنش

سم على الوقودالرّ :ثانیا

الذي حدد بدینار واحد عن كل لتر 2002لسنة  .م. قمن 38بموجب المادة  . و. رتم إنشاء 

من البنزین العادي والممتاّز والذي یحتوي على الرّصاص ویُقتطع الرّسم ویُحصّل وفقا لما هو معمول به 

دج  0.10(منه قیمة الرّسم 38في المادة 2007لسنة . م. قللرّسم على المنتجات البترولیة، وقد عدّل 

ثر أسم یبقى رمزي بدون أي هذا الرّ .)لعادي والممتاز المحتوي على الرّصاصللتر الواحد من البنزین ا

هذا الرسم لصالح الصندوق الوطني بالمائة من ناتج 50ویتم تخصیص على نسب استهلاك الوقود،

.60لوثوإزالة التّ بالمائة لصالح الصندوق الوطني للبیئة50، وللطرق والطرق السریعة

ة أو المحصل علیها في الجزائرالمنتجات البترولیة والمماثلة لها، المستوردسم على الرّ :ثالثا

سم بقیمة ، كان یتمیز هذا الرّ 2016لسنة . م. قبموجب  رسم المنتجات البترولیةقبل مراجعة مبلغ

لبترول حتى لو تعلق الأمر بغاز ا-رمزیة ضعیفة یقدر بدینار واحد ذلك مهما كان نوع المنتوج البترولي 

إلا  .إنتاجه لغاز ثاني أكسید الكربون، بالرغم أنّ هذا الأخیر یتمیز بأثره الیسیر على البیئة وعدم-الممیع

سم  مرتفع سم على المنتجات البترولیة،  أصبح هذا الرّ وبإعادة النظر في قیمة الرّ 2016انّه بعد سنة 

.سابقمرجع المستدامة،التنمیة إطار في البیئةبحمایةیتعلق10-03القانون رقم -59

لحمایةالمصنفةالمنشآت على المطبقالتنظیمیضبط2006ماي 31مؤرخ في 198-06مرسوم تنفیذي رقم -

.2006جوان04صادر في  37عدد . ج. ج. ر. البیئة، ج

لسنة  34عدد . ج. ج. ر. المصنفة، جالمنشآتقائمةیحدد2007ماي 19مؤرخ في 144-07فیذي رقم نمرسوم ت-

.2007ماي 22

.من المذكرة)الثانيالمبحث (لتفاصیل أكثر على الرسم على الأنشطة الملوثة والخطیرة على البیئة، راجع الفصل الثاني -

، 79عدد . ج. ج. ر. ، ج2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر22مؤرخ في 21-01قانون رقم -60

.2001دیسمبر 23صادر في 

  85عدد . ج. ج. ر. ، ج2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06قانون رقم -

.2006دیسمبر 27صادر في 

.550.زید المال صافیة، المرجع السابق، ص-
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استثناء غاز البترول الممیع الذي لم تمسه مما أدى  لزیادة في مستوى أسعار الوقود بشكل محسوس، ب

.61الزیادة كونه وقود یتمیز بأثره الیسیر على البیئة 

كمیلي على المیاه الملوثة   سم التّ الرّ :رابعا

بالنّظر إلى حجم  همبلغالمحدد2003لسنة  .م. قبموجب الرسم على المیاه الملوثةتمّ إنشاء

. ق، في عرض أسباب 62عن النّشاط عندما یتجاوز الحد المقّرر في التنّظیمالنّاتجوالتّلوثالمیاه المتدفّقة 

حجم المیاه الصّناعیة شیر إلى أبالرسم على المیاه الملوثة المتعلقةالأحكام بخصوص2003لسنة  .م

بالمائة منها فقط تعالج قبل 10ملیون متر مكعب، 120التي تتدفّق في الوسط الطبیعي المقدرة ب

تصریفها، وهدف إنشاء الرّسم هو تشجیع المصنعین لتغییر تصرفاتهم والاستثمار في أجهزة معالجة المیاه 

.63قبل صرفها

. م .یحدد مبلغ الرّسم بالرّجوع إلى معدّل الرّسم المطبّق على الأنشطة الملّوثة المنصوص علیه في ق

تجاوز القیم المحدودة ویتم تحدید قیم حسب نسبة 5إلى  1مع تطبیق معامل مضاعف من 2000لسنة 

الرسم على المیاه الملوثةفعیلهذا المعامل بموجب نص تنظمي، وأنّ هذا الأخیر لم یصدر بعد بالتاّلي ت

.64یبقى حبیس صدور هذا النص التنظیمي

لوث الجوي ذي المصدر الصناعيكمیلي على التّ سم التّ الرّ :خامسا

تعتبر الأنشطة الصناعیة من بین أهم مسببات انبعاث الغازات في الجو بمختلف أنواعها، التي تشكل 

تهدید وخطر حقیقي على البیئة والمحیط، وبغرض التقلیل من هذه الأخطار تم تحدید قیم قصوى یمنع 

م رقابة على الذي وضع نظا138-06تجاوزها  حسب نوع المادة الملوثة بموجب مرسوم تنفیذي رقم 

. ج. ر. ، ج2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30مؤرخ في 18-15من القانون رقم 15المادة -61

.2015دیسمبر 31صادر في  72عدد . ج

.، ص2015، 5، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، عدد "الجبایة البیئیة في الجزائر"بالعجین خالدیة، -

131.
.سابق، مرجع 2003ضمّن قانون المالیة لسنة یت11-02قانون رقم -62
.551.زید المال صافیة، المرجع السابق، ص-63

، صادر 92ج، عدد . ج.ر.، ج2000یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر 23مؤرخ في 11-99قانون رقم -64

.1999دیسمبر  25في 
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المصادر الثابتة التي تنبعث منها التلوث الجوي لاسیما المنشآت الصناعیة، إلا أنّ هذا المرسوم لم یحدد 

.65الجزاء المترتب عن تجاوز القیم المسموح بها

الرّسم التّكمیلي على التّلوث الجوي الأثر الوحید المترتب عن تجاوز القیم المسموح بها هو تطبیق

، تطبیق لأحكام هذه 200266لسنة . م. في ق 205المنصوص علیه في المادة مصدر الصناعيذي ال

الرّسم التّكمیلي على التّلوث الجوي ذي یحدد كیفیات تطبیق 299-07المادة صدر مرسوم تنفیذي رقم 

القیم سم یعني كمیة الانبعاثات الملوثة التي تتجاوز الذي نص أنّ وعاء هذا الرّ ،المصدر الصناعي

سم على أساس نسبة معامل یحسب قیمة الرّ .138-06نفیذي رقم القصوى المحددة في المرسوم التّ 

یتحدد حسب نسبة تجاوز القیم القصوى المسموح بها، ویتحدد المعامل المضاعف  5إلى  1مضاعف من 

ولى المصالح الولائیة للبیئة نمیة المستدامة، على أن تتجریها المرصد الوطني للبیئة والتّ تقابة التي نتائج الرّ 

سم  الذي إرسال نتائج المعامل المضاعف إلى قابض الضرائب على مستوى الولایة الذي یحصل الرّ 

ما یمكن ملاحظته هو .67وإزالة التّلوثبالمائة لصالح الصندوق الوطني للبیئة75یخصص منه نسبة 

وتاریخ صدور 2002لسنة . م. خ تأسیسه في قفاذ بین تاریسم حیز النّ التأخر الذي عرفه دخول هذا الرّ 

.2007نظیمي المطبق له في سنة النص التّ 

منزلیةال قماماتسم على رفع الالرّ :سادسا

م  الإشكالیات التي تواجه التسییر الحضري خاصة بعد لقد أصبحت النّفایات المنزلیة من بین أهّ 

، 68المنزلیة، وقد أوكلت مهام تسییر النّفایات المنزلیة للبلدیاتفایات تزاید عدد سكّان المدن وإنتاج النّ 

عادة إلقائها وبسبب تواضع إمكانیات هذه الأخیرة لمعالجة النّفایات فأغلبها تكتفي بخدمة رفع النّفایات وإ 

لمواجهات  ةضئیلة غیر كافیالمنزلیةكون الرّسوم المطبقة على رفع النّفایاتفي الوسط الطّبیعي،

 أونبعاثات الغاز والدخان والبخار والجزیئات السائلة إینظم 2006فریل أ 15مؤرخ في 138-06مرسوم تنفیذي رقم -65

.2006فریل أ 16صادر في  24عدد . ج. ج. ر. شروط التي تتم فیها مراقبتها، جالالصلبة في الجو وكذا 
.سابق، مرجع 2002المالیة لسنة یتضمّن قانون21-01من قانون205المادة -66
یحدد كیفیات تطبیق الرسم التكمیلي على التلوث الجوي 2007سبتمبر 27مؤرخ في 299-07مرسوم تنفیذي رقم -67

.2007أكتوبر 07صادر في  63عدد . ج. ج. ر. ذي المصدر الصناعي، ج
یولیو 03صادر في  37عدد . ج. ج. ر. ، جتعلق بالبلدیةی2011یونیو 22مؤرخ في 10-11قانون رقم -68

.منه منحت البلدیة اختصاص جمع وتسییر الّنفایات123، المادة 2011
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لدعم  منزلیةال قماماتسم على رفع الالرّ لتعدیل قیمة 2002لسنة  .م. جاء ق.69اجات البلدیاتاحتی

على مستوى منزلیةال قماماتسم على رفع الالرّ مبلغ یتم تحدید .لتسییر النّفایاتالبلدیات في مهامها 

البلدیة بموجب قرار من المجلس الشّعبي البلدي، بناء على مداولة من المجلس الشّعبي البلدي بعد 

جل أقصاه ثلاث سنوات بعد أالمجلس الشّعبي البلدي في لكفتیعلى أن استطلاع رأي السلطة الوصیة 

.70بعملیة تصفیة وتحصیل رسم رفع النفایات الحضریة2002جانفي 

فایات ومراقبتها وإزالتها التي من قانون تسییر النّ 51وهذه الأحكام تم تشریعها طبقا لمقتضیات المادة 

بمفهوم ذلك القانون سوف یكون )جمع ونقل وتخزین والإزالة(فایات كل نشاط مرتبط بخدمات النّ أنّ نصت

.71شریع المعمول بهتحدد قائمتها ومبالغها حسب التّ وإتاواتموضوع تحصیل ضرائب ورسوم 

الفرع الثاني 

الطبیعیةلحفاظ على المواردلالجبایة البیئیة 

الأضرار وفقا للتعریف السّالف تقدیمه الجبایة البیئیة موجهة في الأساس لإصلاح والوقایة من

Laالبیئیة  prévention et la réparation des dommages liés à l’environnement لمبدأ الملوث وفقا

هذا التعریف لا یأخذ بعین الاعتبار عامل ندرة الموارد الطبیعیة ونضوبها بفعل استغلالها مع أنّ افع، الدّ 

بالرّغم من ذلك فانّ هذا النّوع من .نمیة المستدامة وترقیة البیئةالذي یعتبر من أهم اهتمامات موضوع التّ 

لا تصنّف ضمن الرّسوم البیئیة كون البلدان في غالب الأحیان الرّسوم المرتبطة بمجال الموارد الطبیعیة 

 4عدد . ج. ج. ر. ، ج1993المالیة لسنة یتضمن قانون 1993ینایر 19مؤرخ في 01-93مرسوم تشریعي رقم -69

دج إلى  150رسم رفع القمامات المنزلیة الذي یتراوح مبلغه بین منه، أسّس30في المادة 1993ینایر 20صادر في 

سم المتعلق بالتفریغ في الرّ أنّ دج للمنشات الصناعیة الملوثة، كما نصّ 2000دج سنویا ویمكن أن یرفع إلى 500

.المستهلكةالمفروض على المیاه الصالحة للشرب والصناعیة من السعر بدون الرسوم بالمائة 10المجاري یقدر ب

منه المعدلة 15المشار إلیه سابقا، عدّل من نسب رسم رفع القمامات المنزلیة في المادة 2000بدوره قانون المالیة لسنة -

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة2مكرر 263للمادة 
من قانون 2مكرر263مادة للدلة عالمُ ، 2002المتضمن قانون المالیة لسنة 21-01من القانون 11المادة -70

ئب من قانون الضرا3مكرر 263من نفس قانون المالیة المادة 12والرسوم المماثلة، كما عدلت المادة الضرائب المباشرة

.سابقالمباشرة والرسوم المماثلة، مرجع 
. ر. ت ومراقبتها وإزالتها، جتعلق بتسییر النفایای2001دیسمبر 12مؤرخ في  19- 01رقم من قانون 51المادة -71

.2001دیسمبر 15لصادر فيا 43عدد . ج .ج. ر.ج
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هذا الاعتبار لیس سبب كافي و ،  72الغنیة بمثل هذه الموارد مداخیلها تحتل مكانة مهمّة في إیرادات الدّولة

بدلیل أنّه یمكن توظیف الضّریبة كوسیلة من أجل الحفاظ على الموارد الطّبیعیة النّادرة وتحقیق التنمیة 

.مستدامةال

في اتجاه توسیع نطاق الجبایة البیئیة لمجال الحفاظ على الموارد الطبیعیة، اقترحت لجنة الجبایة 

Taxeالبیئیة بفرنسا في رأي استشاري، جعل الرّسم على التهیئة   d’aménagement المنصوص علیه في

على أن یكون  مبلغ الرّسم یتحدّد على أساس طبیعة الأرض .73قانون التهیئة العمرانیة رسما ایكولوجیا

الرّسم یمكن فرضه بمناسبة منح تراخیص التّهیئة .علیها البناء أو التهیئة والإنشاء الجدید أالتي ینش

والتّعمیر، وحسب هذا الرأي فهذا الرّسم یمكن أن یلعب دور تحفیزي للحفاظ على المساحات والأراضي 

lesسم بنسب مرتفعة إذا تمّت عملیة التّهیئة والتّعمیر فوق الأراضي الغیر المبنیة بجعل الرّ الغیر المبنیة، 

Terrains non bâtis. بالمقابل هذه الرّسوم یتم الإنقاص من نسبها أو الإعفاء منها كلیًا إذا تمّت التّهیئة

لى التّهیئة هو تشجیع الاقتصاد أو البناء على أرض مبنیة وتمّ إعادة بنائها وتجدیدها، وغرض الرّسم ع

، )مساحات فلاحیة، غابیة(من الأراضي كمورد طبیعي محدود والحفاظ على المساحات الغیر المبنیة 

.74المهملة وإعادة تهیئتهاوتشجیع التهیئة والبناء على الأراضي المبنیة

في الجزائر یمكن تبني نظرة جدیدة فیما یخص الضّرائب المحصّلة أثناء استغلال الموارد الطّبیعیة، 

بمائة من مداخیل الجبایة 80باعتبار أنّ الجزائر بلد یعتمد في إیرادات میزانیة الدّولة على نسبة تصل 

انّ ضرورة الحفاظ على هذه الموارد البترولیة، وبكون الثروة البترولیة زائلة وناضبة غیر متجدّدة، ف

72 - Commissariat général au développement durable, op. cit., p. 5.

التنمیة المستدامة بین الحق في استغلال الموارد الطبیعیة والمسؤولیة عن حمایة البیئة مع الإشارة إلى "آسیا، قاسیمي-

السیاسات والتجارب التنمویة بالمجال العربي والمتوسطي التحدیات، التوجهات، "، الملتقى الدولي الثاني  "التجربة الجزائریة

،)تونس (، الجمعیة التونسیة المتوسطیة للدراسات التاریخیة والاجتماعیة والاقتصادیة، باجة 2012فریل أ 27-26، "الآفاق

.وما یلیها 14. ص
73 -" …la fiscalité de l’urbanisme doit contribuer à lutter contre l’étalement urbain et ses effets, l’accroissement
des déplacements urbains et de consommation d’énergie ; elle doit mettre en œuvre le principe de l’utilisation
économe de l’espace … » ; JEGOUZO YVES, « La reforme de la fiscalité de l’urbanisme », AJDA, 2010, p.
2010, Dalloz. fr rubrique revues.
- Dans ce cas les espaces et les terrains non construits sont considérés comme une ressource naturelle rare qu’il

faut protéger de l’étalement urbain, en privilégiant le réaménagement sur des surfaces déjà construites en état de
friche ; qu’il faut réhabiliter et revaloriser.
74 -Comité pour la fiscalité écologique, avis du 13-06-2013 sur la fiscalité et artificialisation des sols, Paris, 2013,
p.2, 3.
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واستغلالها بشكل یحافظ على مستقبل الأجیال القادمة لا یكون إلا بتخصیص جزء هام من مداخیل هذه 

لخدمة التنمیة المستدامة، في هذا الاتجاه تمّ إنشاء صندوق ضبط الإیرادات،  وموارد الصندوق 75الثّروة

في الأساس، ونفقات الصندوق ترمي لتسدید الدیون الخارجیة، تتكون من فائض قیمة الجبایة البترولیة 

ومواجهة عجز المیزایة، ولم یتم النّص على توظیفه لأغراض التّمنیة المستدامة والحفاظ على حقوق 

مواجهة المدیونیة وعجز (الأجیال القادمة، وقد تمّ تفویت هذه الفرصة وقُید هذا الصندوق باعتبارات ظرفیة 

هذا بخلاف الكثیر من البلدان البترولیة التي أنشأت صنادیق خاصة من أجل توفیر فائض .)المیزانیة

جبایة الموارد الطبیعیة بغرض توظیفها لتحقیق أغراض التنمیة المستدامة والحفاظ على مصالح الأجیال 

ستقرار ، صندوق الا1976صندوق الأجیال القادمة في سنة أنشأتالقادمة على غرار دولة الكویت التي 

.2000، وصندوق الاستقرار النفطي في إیران سنة 2000لروسیا الفدیرالیة سنة 

الفرع الثالث

الجبایة البیئیة في إطار التدابیر التحفیزیة

الجبایة البیئیة وفقا للمفاهیم التي سبق الإشارة إلیها، لا تشمل فقط الأعباء والاقتطاعات الضریبیة 

ستعمل أسلوب التّشجیع المالي، ذلك یتجسد عملیا ییجابي مهّم له طابع تحفیزي إالجدیدة، بل تشمل جانب 

ستهلاكیة التي تتماشى مع عن طریق منح إعفاءات ضریبیة استثنائیة لتشجیع الأنشطة الإنتاجیة والا

، كما یمكن أیضا أن تأخذ شكل إعانات یتم )أولا( التنمیة المستدامة، التي تأخذ شكل الإعفاء الجبائي

.76)ثانیا(تمویلها بواسطة مداخیل الجبایة البیئیة

:تأخذ مداخیل الثروة البترولیة، شكل رسوم وضرائب تحصلها الدولة، من مستغلي الثروة، وتقسم هذه الرسوم إلى-75

.الرسم المساحي-

.الإتاوة-

.الرّسم على الدخل البترولي-

.الضّریبة التكمیلیة على النّاتج-

عدد . ج. ج. ر. یتعلق بالمحروقات، ج2005أفریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم :في مجملها منصوص علیها في

.، معدل ومتمم2005یولیو 19صادر في ،50

، 2016، 6، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، عدد "السیاسة الجبائیة البیئیة في تونس"القسنطیني محمد، -76

Leغیر الملوث المُساعد، لمزید من التفاصیل حول مبدأ قانوني جدید متفرع عن مبد الملوث الدّافع الذي هو 187. ص

principe du dépollueur aidé،194-187.ص.ص.
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الإعفاء الجبائي   :أولا

یقصد به تنازل الدّولة كلیا أو جزئیا عن حقوق الرّسوم والضّرائب المختلفة، لفائدة الشخص المكلّف 

من خلال ما یلي سوف .77ثر ایجابي على البیئیةأبها مقابل قیام هذا الأخیر بنشاطات أو مشاریع لها 

في إطار التنمیة علق بحمایة البیئة الإعفاء المنصوص علیه في القانون  المت،نقدم نظام الإعفاء الجبائي

نفقات خصم،  )ب(الإعفاء المنصوص علیه في القانون المتعلق بترقیة الاستثمار، )أ( التنّمیة المستدامة

   ).ج(أو الأرباح /البحث أثناء تصفیة الضریبة على الدخل و

التنّمیة المستدامةفي إطار التنمیةالإعفاء المنصوص علیه في القانون  المتعلق بحمایة البیئة - أ

على منح المؤسّسات التي تستورد تجهیزات في سیاق  03- 01رقم القانون من76المادة تنص

صناعتها أو منتجاتها التّخفیف أو إزالة ظاهرة الاحتباس الحراري أو التقّلیص من الاحتباس الحراري على 

.78تحدیدها في قوانین المالیةوجمركیة یتّمحوافز مالیة 

ه یستفید كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بأنشطة نّ أمن نفس القانون 77المادة تنص كما

ترقیة البیئة من تخفیض  الضریبة على الربح، على أن یتم تحدید كفیّات تطبیق هذه المادة عن طریق 

.79قانون المالیة

الإعفاء المنصوص علیه في القانون المتعلق بترقیة الاستثمار - ب

في ذلك منح المشرع الجزائري لیعتبر نشاط الاستثمار من بین أهّم أسباب تضرر البیئة وتلوّثها، 

مجموعة من الحوافز الخاصّة والاستثنائّیة ،التي لها أهمیّة بیئیةخاصة تلكالاستثماراتسیاق تشجیع 

تكنولوجیا من شأنها الحفاظ على البیئة تستعملفالمشاریع التي .نوان النظام الاستثنائي للاستثماروذلك بع

وتحمي الموارد الطّبیعیة وتحقق التنّمیة المستدامة، تستفید من إعفاء أثناء مرحلة انجازها من الحقوق 

بركاني عبد الغاني، سیاسة الاستثمار وحمایة البیئة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -77

.75.، ص2010تیزي وزو، كلیة الحقوق، –تحولات الدّولة، جامعة مولود معمري :القانون العام تخصص

-2009، 07، مجلة الباحث، عدد "أهمیة تدخل الحكومات في حمایة البیئة من خلال الجبایة البیئیة"مسدور فارس، -

.349.، ص2010
.البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابقالمتعلق بحمایة03-10من القانون 76المادة -78

بخصوص هذا الإعفاء، المشرع قصّر في جهد منح الإعفاءات الجبائیة، فقد أشار فقط إلى الإعفاء في نشاط -

ى ذلك الاستیراد دون الإنتاج، الذي یعتبر شق مهم في الاقتصادي الوطني الذي ینبغي تفضیله على الاستیراد، بالإضافة إل

.2003هذه الأخیرة تبقى صامتة بخصوص ذلك منذ سنة ، الإعفاءات التي أشار إلیها وأحال تفعیلها لقوانین المالیةنّ إف
.المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، المرجع السابق03-10من القانون رقم 77المادة -79
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ء من حقوق التّسجیل لنقل الملكیة والرّسوم على اقتناء السّلع والخدمات الضّروریة لانجاز المشروع، وإعفا

العقاریة المخصّصة لانجاز الاستثمار، كما تستفید أیضا من إعفاء رسوم التّسجیل للعقود التأسیسیّة 

للشركة، وبعد دخول المشروع الاستثماري حیّز الاستغلال فیستفید لمدة عشرة سنوات من إعفاء على 

على النشاط المهني كما یمكن أیضا سمالرّ عفاء على الضریبة على أرباح الشركات، كما یستفید من إ

.80للمجلس الوطني للاستثمار أن یمنح مزایا أخرى

أو الأرباح/الضّریبة على الدّخل ونفقات البحث أثناء تصفیةخصم- ج

من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة حسب صیاغتها في قانون المالیة 171المادة تنص

منه، أنّه تُخصم من 3في المادة 2016منه، وقانون المالیة لسنة 9في المادة 2009التكمیلي لسنة 

100سقف بالمائة من هذا الدخل أو الربح في حدود 10الدخل أو الربح الخاضع للضریبة  في حدود 

ملیون دینار، النفقات المصروفة في إطار أعمال البحث في المؤسسة شرط إعادة استثمار المبلغ 

المرخص خصمه في هذا البحث، على أن یتم تحدید قائمة أنشطة بحث التطویر بموجب قرار مشترك بین 

.81وزیر المالیة والوزیر المكلف بالبحث العلمي

. م. من ق9التدابیر التنظیمیة لدخول أحكام المادة مع أنّ السلطة التنفیذیة قد تأخرت في اتخاذ 

أین أصدر كل من وزیر المالیة والتعلیم العالي 2016، ولم یتحقق ذلك إلا في جویلیة 2009لسنة 

باشرة والرسوم من قانون الضرائب الم171والبحث العلمي قرار وزاري مشترك تطبیقا لأحكام المادة 

المماثلة، وتم الإشارة فیه إلى العدید من نشاطات البحث مرتبطة بمجال البیئة والتنّمیة المستدامة تستفید 

.82من الخصم في الدخل والأرباح الخاضعة للضریبة

.سابق، مرجع المتعلق بترقیة الاستثمار03-01مكرر من الأمر  12و 10المادة -80

.81.بركاني عبد الغاني، المرجع السابق، ص-
 44عدد . ج. ج. ر. ، ج2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو 22مؤرخ في  01-09رقم  أمر-81

.2009یولیو 26صادر في 

.سابقع ، مرج2016یتضمن قانون المالیة لسنة 18-15قانون رقم -
عدد . ج. ج. ر. بحث التطویر في المؤسسة، جأنشطة، یحدد قائمة 2016یولیو 10قرار وزاري مشترك مؤرخ في -82

 أولخصم على الدخل من االمحدد لأنشطة البحث المستفیدة 03، راجع الملحق رقم 2016سبتمبر 14صادر في 54

الغابات والمناطق الطبیعیة والریفیة، الموارد المائیة، البیئة وترقیة نشاط  :، التي ورد فیها كل منالأرباح الخاضعة للضریبة

تنمیة المناطق القاحلة ،الطاقات المتجددة،الوقایة من الكوارث الطبیعیة والحمایة من المخاطر الكبرىالتنمیة المستدامة،

.وشبه القاحلة والجبلیة ومكافحة التصحر
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التي تسبب نشاطاتها الاقتصادیة منح مساعدات وإعانات مالیة للمؤسّسات بیمكن للدّولة أن تتدخل 

تتجلى أهمیّة دراسة  .ةیالبیئة وعلاجیة للحد من آثار الأضرار أضرار بالبیئة بغرض اتخاذ تدابیر احترازی

تتجسّد الإعانات بعنوان الجبایة البیئیة كون هذه الأخیرة وسیلة فعّالة ومهمّة لتمویل إعانات الدّولة، التي 

الجبایة یل أنشطة حمایة البیئة في إطار التنّمیة المستدامة بواسطة موارد بتمو صنادیق خاصة تهتّم  في

،  والصندوق )أ( البیئیة، ومن خلال ما یلي سوف نتطرق لدراسة الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث

.83)ب( الوطني للتّحكم في الطّاقة

وق الوطني للبیئة وإزالة التّلوثالصند-أ

صدر بصدده مرسوم و  1992لسنة  .م. ق بموجبالصندوق الوطني للبیئة وإزالة التّلوث انشأ

سم على الأنشطة تتمثل موارد الصندوق في كل من موارد الرّ ،84یحدد إیرادات ونفقات الصندوق

.85إلى جانب الموارد الأخرى من غرامات وتعویضات والقروضالملوثة والخطیرة على البیئة، 

للأنشطة المساهمة في الموجهةالإعاناتتقدیمالصندوق الوطني للبیئة وإزالة التّلوثیتولى

أنشطةكذا تمویلو  ،الوقایةلمبدأطبقاالخاصة بحمایة البیئةالتكنولوجیاتتحویل منشأة قائمة نحو

 لدى العلميالبحثتمویل إلى بالإضافة،خاصبشكلومصادر التلوثالبیئيالوضعمراقبة

بالتدخلات المتعلقةالنفقاتیمول الصندوقكما .دراساتمكاتب أو العالي التعلیممؤسسات

والإرشاد والتوعیة  الإعلام بمجالالنفقات الخاصةویتحمل،العرضيالتلوثحالة في الإستعجالیة

أطروحة لنیل درجة الدكتوراه في علوم ،الحمایة القانونیة للبیئة في إطار التنمیة المستدامةونة عبد الغاني، حس-83

. ص ،2013الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 

92.
-065المحدد لكیفیات تسییر التخصیص الخاص رقم 1998مایو 13المؤرخ في 147-98مرسوم تنفیذي رقم -84

، معدل بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1998مایو17صادر في  31عدد . ج. ج. ر. الصندوق الوطني للبیئة، ج302

، وبالمرسوم التنفیذي رقم 2001دیسمبر 19صادر في  78عدد . ج. ج. ر. ، ج2001دیسمبر 13مؤرخ في 01-408

أین تم تغییر تسمیته من 2006یولیو 09صادر في  45عدد . ج. ج. ر. ، ج2006یولیو  04في مؤرخ 06-237

."الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث"إلى " الصندوق الوطني للبیئة"

، مجلة "المستدامةالتنمیةتحقیقأجلمنالبیئیةالمشاریعتمویل في المالیةالمؤسساتاستراتیجیات"حدة،فروحات-

.وما یلیها130.، ص2010، 7الباحث، عدد 
.، المرجع السابق147-98من المرسوم التنفیذي رقم 3المادة -85

نظام الإعانات المالیة:ثانیا
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ویساهمالعامة،المنفعة ذات جمعیات أو وطنیةهیئاتبهاتقومالتيالبیئیةبالمسائلالمرتبطة

.86الصناعيالتلوثبإزالةالمتعلقةللأنشطةالموجهةالإعاناتفي تقدیمأیضاالصندوق

الطّاقة في حكمللتّ الوطنيالصندوق -ب

الإنتاجمستویاتمختلف في الطّاقةلاستهلاكوالأحسنالرّشید الإستعمال هو الطّاقة في التّحكم

تنص الهدف هذا لأجل تحقیقوالخدمات،والنقلالصّناعة قطاعات في واستهلاكهاالطّاقةوتحویل

التيوالمشاریعللأنشطةوجمركیةوجبائیة ةمالیإمتیازاتمنحه یمكنأنّ 09-99القانونمن33المادة

.87دةالمتجدّ  الطاقات وترقیةالطاقویةتحسین الفاعلیة في تساهم

الذي یمول الطّاقة في حكمللتّ الوطنيصندوقتم إنشاء 09-99من القانون 29سیاق المادة في       

، كما 88بموجب الرسوم على استهلاك الطّاقة على المستوى الوطني التي تتحدد مبالغها في قانون المالیة

الرسوم المفروضة وكذا  09- 99مول الصندوق أیضا بناتج الغرامات المنصوص علیها في القانون رقم یُ 

یتمثل دور الصندوق في تمویل البرنامج الوطني للتّحكم .89على الأجهزة المفرطة على استهلاك الطّاقة

السلبیة تمویل إعداد معاییر الفعالیّة الطّاقویة  والتقّلیص من الآثارو في الطّاقة، ترقیة الطّاقات المتجدّدة 

الفاعلیةمجال في البحثو  الطاقویة،الفاعلیةمجاللتّكوین فيا  والإعلام  والتربیةعلى البیئة والتحسیس

.90الطّاقویة 

.منه3المادة ، المرجع نفسه-86
صادر في  51 عدد . ج.ج. ر. المتعلق بالتحكم في الطاقة، ج1999جویلیة28المؤرخ في 09-99قانون رقم -87

  .1999 أوت 08
88-HADJAN Zhor, « Le projet de loi de finance 2017 peu chahuté », El watan, n° 7946, 16-11-2016, p. 7, « …le
projet de loi institue une taxe d’efficacité énergétique (TEE) applicable aux produits importes ou fabriques
localement fonctionnant à l’électricité, au gaz et aux produits pétroliers ».

.المرجع السابق،09-99من القانون رقم 29المادة -89

، المجلة الأكادمیة للبحث   "التّجربة الجزائریة–الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في قطاع الطّاقة "بودریوه عبد الكریم، -

.16، 15.، ص2013القانوني، العدد الأول، 
رقم  الخاصالتخصیصوتقییم حساب ةمتابعلكیفیاتالمحدد2005جویلیة 06مشترك مؤرخ في  قرار وزاري -  90

.2005سبتمبر 04 في صادر  60 عدد. ج. ج. ر.الطاقة، ج في للتحكمالوطنيالصندوقعنوانه الذي 302- 101
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المبحث الثاني

الآلیات الحدیثة لترقیة البیئةلمسار تكریس نموذج :الجبایة البیئیة

الجبایة البیئیة وسیلة من وسائل السوق تمنح إمكانیة استعمال قواعد هذا الأخیر لتحقیق أغراض 

بیئیة، وعملیة الرّبط بین قواعد السوق ومتطلبات حمایة البیئة تم طرحها من طرف الاقتصادي ارتور 

Laوفقا لنظریة العوامل الخارجیة 91سیسیل بیقو théorie des externalités ، التي تعتبر النّشاط

البیئي أثناء العاملكون هذا النّشاط لا یأخذ بعین الاعتبار،الاقتصادي سبب رئیسي للضّرر البیئي

ذلك  .92تحدید أسعار السّلع والخدمات، لذلك وجب تدخل الدّولة بواسطة الضّریبة لتصحیح عیوب السوق

وصقلها في قالب بفرض ضریبة على الأنشطة المسببة للأضرار البیئیة، النظریة الاقتصادیة تم تجسدها

بتكریس مبدأ الملوث الدّافع، سواء على المستوى الدّولي خاصة في إعلان ریو، وبعد ذلك في قانوني

، وفي التّشریع وهذا ما )تورفي الدس(ولو بصفة محتشمة القوانین الوطنیة سواء في القوانین الأساسیة 

.93المتعلق بحمایة البیئة والتنمیة المستدامة10-03ذهب إلیه المشّرع الجزائري في القانون رقم 

الجبایة توظیفلانّ تفعیل مبدأ الملوث الدّافع، لالجبایة من بین أهم الوسائل المعتمدة لذلك أصبحت

نمیة في مجال تفعیل متطلبات التّ حقق انجازات معتبرةتفي مجال البیئة یمنح مجموعة من المزایا

واجهت العدید من غم من المزایا المعترف بها للجبایة البیئیة إلا أنّها ، بالرّ 94المستدامة وحمایة البیئة

المطلب (إلى مبدأ الملوث الدّافع كأساس للجبایة البیئیة :، لذلك سوف نتطرق من خلال ما یليالعقبات

).المطلب الثاني(قییم الجبایة البیئیة تقبل ، )الأول

91 - PIGOU A .C, The economics of welfare, 4th ed., London, Mac milan, 1932.
92 -BELKADI Ghania, L’impact de la fiscalité environnementale sur l’économie locale cas des entreprises
industrielles de la wilaya de Bejaia, Mémoire en vue de l’obtention du diplôme de magister en sciences
économiques option économie de l’environnement, université Abderrahmane Mira, faculté des sciences
économiques, commerciales, science de gestion, 2011, p. 43.

.119.ق، صالمرجع السابمسعودي محمد، -

البیئة في الجزائر من منظور اقتصادي في ظل "براهیمي شراف، :حول التكالیف الاجتماعیة للتلوث راجع في ذلك-

  .97. ص ،2013، 12، عدد مجلة الباحث، "الإطار الاستراتیجي
.المرجع السابق،10-03رقم  لقانونمن ا 07فقرة  03المادة -93
.181، 180. ص ،2010،الجزائرالخلدونیة، دار البیئي،الاقتصاد،محمدحمو،روسریأ منور-94
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المطلب الأول 

أساس اعتماد الجبایة البیئیة :مبدأ الملوث الدّافع

توصیات المختصین في مجال البیئة خاصة بعدعلى نطاق واسع رواج الوسیلة الجبائیة  عرفت      

عنوان التجدید، والجبایة، والبیئة تحت 2010سنة . إ. ت. ت. والمنظمات الدولیة، ففي تقریر لمنظمة م

ولي اهتمام خاص بهذه فرنسا تُ كذلك  .95ول الأعضاء في المنظمة إلى اعتماد الجبایة البیئیةدعت فیه الدّ 

الجزائر قد أولت اهتمام ، كما أنّ 96موضوعها الجبایة البیئیةرسمیة إستشرافیةلة فنجد عدة تقاریرأالمس

، 1992حمایة وترقیة البیئة سواء كان ذلك أثناء سن قانون المالیة لسنة خاص بالوسیلة الجبائیة في مادة 

  . الخ...وفي قانون حمایة البیئة والتنمیة المستدامة، أو في قانون ترقیة الاستثمار 

بالنظر للاهتمام المتنامي للوسیلة الجبائیة، یتعین الرجوع إلى الأساس القانوني الذي بموجبه تم سن 

، ثم تحدید قیمته القانونیة )الفرع الأول(الجبایة البیئیة، لذلك سوف ندرس مضمون مبدأ الملوث الدافع 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

مضمون مبدأ الملوث الدافع

لمبدأ الملوث الدافع نشأة في النظریات الاقتصادیة وبعد ذلك تمّ تبنیه كمبدأ قانوني، لذلك 

مضمون من . د. م. ، كما أنّ م)أولا(له مضمون من وجهة نظر اقتصادیة . د. م. فإنّ م

).ثانیا(وجهة نظر قانونیة 

95-La fiscalité, l’innovation et l’environnement, Éditions OCDE, 2010.
96- Assemblée nationale Française, rapport d’information, n° 1000, La fiscalité écologique, 1998.
- Fiscalité et environnent, 23eme rapport au président de la république, op. cit.
- Avis du Conseil économique, social et environnemental Présenté par Mme Pierrette Crosemarie, Fiscalité
écologique et financement des politiques environnementales, op. cit.
- Mme Marie-Hélène DES ESGAULX, sénat avis n° 334, L’écotaxe poids lourd, 2013.
- Vu l’importance des questions relatives à fiscalité environnementale et les d’ébats qu’elle suscite on a créé un
comité spécialisé dans le recherche en matière de fiscalité environnementale, pour plus de détails relatif aux
travaux du comite, http://www.developpement-durable.gouv.fr/Comite-pour-la-fiscalite,34386.html
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افع من وجهة نظر اقتصادیة  مضمون مبدأ الملوث الدّ : أولا

الاقتصادي المترتب عن النّشاطالتّلوث اعتبرلدى الاقتصادي بیقو، الذي  أنش .د. م. مأصل 

Externalitésخارجي للسوق سلبي عبارة عن عامل  négative du marché ،یتحمل عبئه ذات العامل

عوضا أن یتحملحسب بیقو ف، و الملوثكلفة الاجتماعیة للنشاط الاقتصاديالذي یدفع الالمجتمع 

حول تلك الأعباء إلى المتعاملین المتسببین في ولة أن تُ ن على الدّ لوث، یتعیّ المجتمع كلفة أعباء التّ 

.97لوث، ذلك عن طریق فرض التزامات ضریبیة علیهم تمثل مقابل الأضرار التي لحقت بالبیئة التّ 

جب توصیة بضرورة بمو 1972تأثرا بالنظریة الاقتصادیة دعت في سنة  .إ. ت. ت. م جهتهامن 

محاربة التّلوث أو نفقاتتدخل الحكومات عن طریق إجبار الملوثین على دفع تكالیف مالیة تمثل قیمتها، 

.98الشق العلاجي والوقائي من التّولثیعني  .د. م. مالوقایة منه، ففي البدایة كان تطبیق 

توسع في نطاق تطبیقه، وأصبح یشمل الأعباء المالیة التي تمثل   .د. م. مبعد ذلك عرف مفهوم 

تكالیف   .د. م. ملوث، كما یشمل أیضا نفقات تفعیل الإجراءات الإداریة بغرض مراقبة ومكافحة التّ 

Pollutionالتّلوث العرضي  résiduelle الملوث كل التّدابیر لتفادي حدوثه اتّخذن إ الذي یحدث حتى و

lesإلى التّلوث بفعل الحوادث الاستثنائیة   .د. م. مة المخاطر، كما تم توسیع وفقا لنظری Pollutions

accidentelles ،وصل إلى تحمیل الملوثین الكلفة الإجمالیة للتّلوث مهما كان نوعه أو شكله لتّ كل ذلك ل

l’internalisation généralisée ّتحقیق الاقتصادیة البحتة فانّ فاهیة البیئیة، ومن وجهة النظر لتحقیق الر

، من فرض غرامات وعقوبات مالیة، أو استحداث 99هذا الهدف یبرر لجوء الدولة لمختلف الوسائل المالیة

لوث، أو فرض ضرائب بیئیة، أنظمة استثنائیة للمسؤولیة المدنیة، أو إنشاء صنادیق تأمین عن مخاطر التّ 

.100لوثأو إنشاء سوق للتّ 

97 - A. C. PIGOU, op. cit., et le théorème de COASE a eu aussi une influence sur l’élaboration du principe

économique p. p, R. COASE, The problem of social cost, journal of law and economics, 1960.

منالبیئةحمایة على الاقتصادیةالمؤسساتوتحفیز ردع في الجبایة دور " محمد، عزة بنالرزاق،عبدحبیببن-

"حول وليالدّ العلميالملتقىبمداخلة،"الجزائر في البیئیةالجبایةلنموذجتحلیلیةدراسة/التلوثأشكال المؤسسةسلوك:

جامعة قاصدي مرباح ،2012نوفمبر21، 20یومي ،"الاجتماعیة والعدالة المستدامةالتنمیةرهاناتظل في الاقتصادیة

 .161 .ص ،ورقلة
98 - RENATE Husseini et Christian Brodhag, op. cit., p. 7.
99 - RENATE Husseini et Christian Brodhag,op. cit., p. 8.
100 - MOUSSOUX Youri, op. cit., p. 1et suiv.
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لوث عملیة معقّدة وصعبة، عملیة تحدید الشخص الذي یدفع تكالیف التّ نّ إف .إ. ت. ت. محسب 

، الإشكال واستعمالها من طرف جهات مختلفةتسویقها و یتم صناعتها  لوثمثلا السیارة التي تسبب التّ 

سب ح.لوث المنتج أو الموزع أو مستعمل السیارةتحمل أعباء التّ تحدید الجهة التي تالمطروح یتمثل في

لوث للمتعامل الذي یمكن له دفع المقابل المالي بسهولة المنظمة فالأجدر أن تحّمل الدّولة أعباء التّ 

افع عن الأضرار البیئیة، ویمكن للدّ المسئول الوحید وبفعالیة من الناحیة العملیّة، ذلك حتى لو كان لیس 

بذلك ،ده من تكالیف عوضا عنهمتكبّ أن یعود على الملوثین الآخرین ویضیف إلى سعر التسویق قیمة ما 

.101افع قد تصرف بمثابة ضامن للملوثین الذین سیعود علیهم بوسیلة السعریكون الدّ 

الآلیات التقلیدیة للمسؤولیة باستعمالعن التلوث المسئولبصعوبة تحدید و بسبب كل هذه الاعتبارات 

خاصة الجبایة كونها أكثر فعالیّة من الناحیة یتعیّن  تفضیل آلیات السوق ،لتشعبها وبطء إجراءاتها

تمكن الدّولة بالتحصیل التلقائي لكامل تكالیف مكافحة التّلوث والوقایة منه، بدون الحاجة إلى ، كماالعملیّة

بخصوص ذلك نجد النصوص الخاصة قد عالجت .102قواعد المسؤولیة المدنیة أو الجزائیةتفعیل اللجوء ل

علیمة الأوربیة عض المواضع، على غرار نظام المسؤولیة فیما یخص النفایات، فالتّ لة بالتدقیق في بأالمس

، وذلك سواء على 103على التّلوث المترتب على النّفایاتالمسئولالمتعلقة بتسییر النّفایات قد حددت 

.المنتج أو الحائز وذلك وفقا للشّكل الذي سوف یتم توضیحه في الجزء الثاني من هذه الدّراسة

مضمون مبدأ الملوث الدّافع من وجهة نظر قانونیة:ثانیا

تواجهه صعوبات مرتبطة أساسا بالانتقادات الموجة إلیه التي . د. م. البحث عن المفهوم القانوني م

). ب(، وكذلك بالنظر لعدم وضوحه )أ(تقلل من طابعه القانوني 

وجهات النظر حول مبدأ الملوث الدّافعاختلاف-أ

لیس عقاب أو تحمیل المسؤولیة للملوثین، بل هو مبدأ یهدف إلى تحقیق الرفاهیة   .د. م. مهدف      

معتفعیل المبدأ یستلزم تكریس قانوني عن طریق منحه قیمة قانونیة ضمن مصادر القانونالبیئیة، مع أنّ 

101 - Le principe pollueur-payeur, Analyses et Recommandations de l’OCDE, direction de l’environnement
organisation de coopération et de développement économiques, Paris, 1992, p .9.

وناس یحي، الآلیات القانونیة لحمایة البیئة في الجزائر، رسالة دكتوراه في القانون العام، جامعة أبو بكر بلقاید -102

.76.،  ص2007تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
103 - Le principe pollueur-payeur , analyses et recommandations de l’OCDE, op. cit., p. 9.
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الوضوح والضبابیة حسب رأي سم بعدم یتّ للمبدأالمفهوم القانوني مع أنّ ،104تحدید مفهومه القانوني

.105لة أأغلب من بحث في المس

لویث فض من طرف جانب من الفقه كونه یكرس حق التّ للانتقاد والرّ   .د. م. متعرض كما 

Je"106مقابل المالي الب paie donc je pollue" ّهذا الاعتقاد یبقى غیر مبرر بالخصوص أنّ ،  إلا أن

لا  .د. م. مأنّ لوث لتفادي دفع مقابل ذلك، كما ة التّ قلیل من حدّ سوف یفضل التّ الاقتصاديالمتعامل 

ینبغي الأخذ به بصفة مستقلة ومنفصلة عن المبادئ الأخرى لقانون حمایة البیئة، كونه یلعب دور تكمیلي 

فقات مكافحة مرتبط بمبدأ المشاركة كون الملوث عندما یدفع ن .د. م. باعتبار أنّ ممع المبادئ الأخرى، 

كذلك الشأن لمبدأ إصلاح الضرر  كون .لوث یكون قد شارك في عملیة حمایة وترقیة البیئةووقایة التّ 

المقابل الذي یدفعه سوف یمول عملیة إصلاح نّ إبعات المالیة لحمایة البیئة فالملوث عند تحمیله التّ 

كما یمكن توظیف ما دفعه أیضا في إجراءات الوقایة من التلوث على غرار الاستثمار في .الضرر البیئي

أیضا التوفیق بین متطلبات التنّمیة  .د. م. مالطاقات المتجددة ذلك یعزز مبدأ الوقایة، كما یمكّن 

.107الاقتصادیة وحمایة البیئة، وذلك یحقق التنّمیة المستدامة

الملوث الدافعمبدأعدم وضوح مضمون  –ب  

، مع أنّ 108"افعمن هو الدّ "لیس نظام مسؤولیة فیما یخص تحدید   .د. م. مإذا كان النظام القانوني 

تطبیق المبدأ یستلزم تحدید أي نوع من التلوث ینشأ التزام دفع ما ترتب عنه من أضرار، خصوصا أنّ 

104- CARUANA Nicolas, op. cit., p. 57.
- SMETS Henri, « Le principe pollueur payeur, un principe économique érigé en principe de droit de

l’environnement ? », Paris, Revue Générale du Droit International Public, n° 2, 1993, p. 36, Cité par VÉDRINE
Claire, Fiscalité et environnement, Thèse Pour obtenir le grade de docteur l’université Montpellier I en cotutelle
avec l’université d’Ottawa, faculté de droit et des sciences politiques, 2011, p. 67.
105 - DE SABRAN-PONTEVES Elzéar, Les transcriptions juridiques du principe pollueur-payeur, presses
universitaires d’Aix-Marseille, France, 2007, p. 167 et suiv., voir également, VÉDRINE Claire, op. cit., p. 66,
dans le même sens ; DE SADELER Nicolas, Essai sur la genèse des principes du droit de l’environnement :
l’exemple du droit communautaire, La documentation Française, Paris, 1996, p. 17.
106 - Pour plus d’explication sur la critique du principe pollueur payeur, considéré comme « peu pertinent sur le
plan théorique, inutile, contestable d'un point de vue éthique, et difficile à mettre en œuvre … », voir :
CARUANA Nicolas, op. cit., p. 65 et suiv.
GUILLAUD Remond, Du droit de détruire, puf, Paris, 1989, p. 161 ; cité par SADELER Nicolas, op. cit., p. 17.
107 -CAUDAL Sylvie, « La charte et l’instrument financier et fiscal », R. J. E, n° spécial, 2005, Paris, p. 238.

- Egalement il ne faut pas négliger le fait que l’environnement est devenu un bien économique, à qui il faut
attribuer un prix qui correspond à la valeur réelle de ce bien, et l’application du principe du pollueur payeur peut
être un instrument pour donner une valeur économique aux « biens environnementaux », pour plus d’explication
voir : BACACHE-BEAUVALLET Maya, « Marché et droit : la logique économique du droit de

l'environnement », Pouvoirs, n° 127, 2008, p. 36.
.76.وناس یحي، المرجع السابق، ص-108
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شاط تنظیمیة، كما یمكن أن یكون التّلوث بفعل النّ التّلوث یمكن أن یكون بفعل خرق التزامات قانونیة أو 

، ذلك التنمیة المستدامةالأرجح أن یتم اعتماد الحالة الثانیة كون ذلك یحقق التكامل مع مبدأ  .العادي

وهذا ما ،عادیة وقانونیةبتشجیع الملوثین تفادي النشاطات المضرة بالبیئة حتى لو كانت تلك النشاطات 

التي مفادها ضرورة تغطیة العوامل الخارجیة كلها مهما كان مصدرها  .إ. ت. ت. م  ذهبت إلیه توصیة

لیس نظام مسؤولیة، إلا . د. م. م هذا ما یؤكد أنّ .109سواء تلوث عرضي أو تلوث سببه حادث استثنائي

هذا الأخیر یمكن أن یكون أساس لإنشاء نظام جدید للمسؤولیة المدنیة عن الضرر البیئي بإنشاء أنّ 

إنشاء . د. م. م، كما یمكن أیضا وفقا 110والوقایةالمسؤولیة بدون خطأ، أو على أساس نظریة المخاطر

صنادیق أو أنظمة تأمین إجباریة، تلزم الملوثین المساهمة في صنادیق خاصة تغطي مخاطر التلوث وهذا 

.111النظام معمول به في الأضرار البیئیة المترتبة عن الحوادث الاستثنائیة

ولة خذة من طرف الدّ كل تكالیف الإجراءات المتّ یخصمبدأ الملوث الدّافع .إ. ت. ت. م  حسب

، ذلك بالمفهوم 112لكي تكون البیئیة في وضعیة مقبولة،بغرض إصلاح الضرر البیئي أو الوقایة منه

ما تحصل فعها كلّ د مثلا عن طریق إنشاء إتاوات یلتزم المتعامل الاقتصادي بدیتجسّ   الذيالضیق للمبدأ 

ت هذا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي في تقنین البیئة أین نصّ .ثر مباشر على البیئةأعلى خدمة لها 

،  113لوثلها المُ لوث والوقایة والحد منه یتحمّ ه وفقا لمبدأ الملوث الدّافع نفقات مكافحة التّ نّ أ منه110المادة 

. م. مرر البیئي وفي غالب الأحیان فالدول التي تأخذ الضّ هذا المفهوم یستبعد حالة التعویض الكامل عن 

البیئیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام الأضراررحموني محمد، آلیات تعویض -

. ص ،2016، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 2قانون البیئة، جامعة محمد  لمین دباغین سطیف :تخصص

كلها أدت إلى صعوبات كبیرة في قواعد المسؤولیة المدنیة، بالإضافة إلى الطبیعة الخاصة للأضرار البیئیة، "....41

تحدید أساس المسؤولیة عن هذه الأضرار، لذلك اتجه البعض إلى تحدیث المسؤولیة المدنیة لحمایة البیئة بالانتقال من 

".إلى المسؤولیة المدنیة الوقائیة التي تستجیب للأهداف الحدیثة لقانون حمایة البیئةالمسؤولیة المدنیة الجبریة،
109 - SADELER Nicolas, op. cit., p. 18.
110 - DE SABRAN-PONTEVES Elzéar, op. cit., p. 168 et suiv.
111 - MOUSSOUX Youri, op. cit., p. 10.et suiv.
112 -OCDE, Recommandation sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques des politiques de
l’environnement sur le plan international, Paris, 26 mai 1972 ; " le cout des mesures de prévention et de lutte
contre la pollution … arrêtées par les pouvoirs publics pour que l'environnement soit dans un état acceptable ".
113 -Code de l’environnement et autres texte relative aux développement durable, LexisNexis, Paris, 2012,
l’article L110-1-3° du Code de l'environnement, dispose que " le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de Réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être
supportés par le Pollueur ".
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بمفهومه الضیّق تستبعد في نطاق تطبیقه التّعویض عن الضّرر البیئي، وكذلك اعتماد الجبایة البیئیة . ا

.114على نطاق واسع 

الفرع الثاني 

القیمة القانونیة لمبدأ الملوث الدّافع

، وفي القانون الدّولي )أولا(مبدأ قانوني، یتعیّن تحدید قیمته في الدستور عند التّطرق إلى دراسة أي 

).رابعا(، وفي الاجتهاد القضائي )ثالثا(، التّشریع )ثانیا(

القیمة الدستوریة لمبدأ الملوث الدّافع: أولا

إلى  ساسیة ذات قیمة دستوریة اعترف بهحق العیش في بیئة سلیمة من الحقوق الأأصبح

الدستور البرتغالي سنة (ة دساتیر ، ذلك  في عدّ )الاقتصادیةو  السیاسیة، الاجتماعیةو جانب الحقوق المدنیة 

.115)1979، دستور البیرو سنة 1988، الدستور البرازیلي 1976

تم إجراء تعدیل دستوري في فرنسا عن طریق إدراج في الدستور میثاق خاص 2005في سنة 

Laبالبیئة  charte de l’environnement ّالحق في العیش في بیئة سلیمة حق من ، التي اعترفت أن

عام في المساهمة التزامت أالمادة الثانیة أنش(المیثاق على مجموعة من المبادئ الحقوق الأساسیة،  نص

6المادة (، )ضالتزام التّعوی4المادة (، )نصت على مبدأ الحیطة3المادة (، )في الحفاظ وتحسین البیئة

إلا أنّ التعدیل الدّستوري تغاضى .)نصت على التزام التوفیق بین المحیط والاقتصاد والتنّمیة المستدامة

مبدأ التزام أنّ .  د .م. وسبب ذلك حسب حجج معارضي معن الإشارة صراحة إلى مبدأ الملوث الدّافع، 

. میحقق أغراض المسؤولیة عن الضرر البیئي بشكل أكثر صرامة من )من المیثاق4المادة (التّعویض 

لا یحقق هدف الحمایة كونه یكرّس حق الملوثین بمباشرة نشاطاتهم . د. م. م نّ إ، إضافة إلى ذلك ف. د.م

.116الطّابع البیئيذلك بدفع مقابل مالي فالمبدأ یغلب علیه طابع رأسمالي أكثر من

114 - VÉDRINE Claire, op. cit., p. 67.
115 -JEGOUZO Yves, « Les principes généraux du droit de l’environnement », RFDA, 1996.

، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، العدد "الإنسانالحق في البیئة كحق من حقوق "طفیاني مخطاریة، -

.47.، ص2011التجریبي، 

لمزید من التفاصیل حول المكانة الدستوریة لقانون حمایة البیئة راجع في ذلك، عبد االله بدر أمینة، الأساس الدستوري -

.وما یلیها6.، ص.م. لالتزام الإدارة بالتدخل الوقائي لحمایة البیئة، جامعة المنصورة، كلیة الحقوق، غ
116 - CAUDAL Sylvie, op. cit., p.237, 238.
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المبدأ لا یتناقض مع مقتضیات یعتبرون أنقیمة دستوریة  . د. م. ممساندي منح في حین 

مع المبادئ المنصوص لتكاملهوبالنتائج المترتبة عن تطبیقه ضمنیا،بهمیثاق اعترفحمایة البیئة وال

ام في المساهمة في الحفاظ على البیئة یمكن بالنسبة لمبدأ الالتز .من المیثاق6، 4، 2علیها في المواد 

، بالنسبة لمبدأ الوقایة فهذا . د. م. متجسید هذه المساهمة عن طریق دفع ضرائب وإتاوات بیئیة وفقا 

الأخیر یمكن تحقیقه عن طریق إنشاء الضرائب التحفیزیة، التي تشجع الأنشطة التي تستجیب لمتطلبات 

.117. د. م. متعویض الضرر البیئي یعتبر من صمیم لتزام التعویض فانّ التنمیة المستدامة، وبالنسبة لا

الدّولي في القانونلمبدأ الملوث الدافعالقیمة القانونیة :ثانیا

لأول مرة على المستوى الدّولي لدى منظمة التّعاون والتنّمیة الاقتصادیة على  . د. م. م ظهر        

في المادة 1992شكل توصیة لیس لها طابع ملزم، وتم الإشارة صراحة للمبدأ دولیا في إعلان ریو سنة 

كما ه مبدئیا الملوث هو الذي یلتزم تحمل نفقات التّلوث لحمایة المصلحة العامةنّ أمنه التي تنص 16

اتفاقیة هلسنكي المتعلقة بحمایة واستعمال المجاري المائیة المتواجدة في الحدود والبحیرات أشارت للمبدأ

.1995118واتفاقیة حمایة البحر وسواحل البحر الأبیض المتوسط في  سنة ،1992الدّولیة سنة 

المعتمد  . ا. م. مالتعریف الضیّق اتجه صراحة إلى من خلال صیاغة المبدأ یتّضح أن إعلان ریو

النص قیّد المبدأ بمتطلبات النشاط الاقتصادي ، كما نجد أنّ 1972ا في سنة . ت. ت. في توصیة م

.119والاستثمار

117 - Ibid., p. 237, 238.
119-Article 16 de la déclaration de rio « les autorités nationale doivent s’efforcer de promouvoir
l’internalisation des couts de protection de l’environnement et l’utilisation d’instruments économiques compte
tenu de l’idée que c’est le pollueur qui doit, en principe, assumer le cout de la pollution, en ayant en vue l’intérêt
du publique et sans fausser le jeu du commerce international et de l’investissement » ; cité par LAVEILLE
Jean-Marc, Droit international de l’environnement, 2eme éd., ellipses, Paris, 2004, p. 94, 95.

یضمن التصدیق على تعدیلات اتفاقیة حمایة البحر الأبیض المتوسط 2004أفریل  28في  141- 04مرسوم رئاسي رقم -

، راجع في 2004مایو 05صادر في  28عدد . ج. ج. ر. ، ج1995یونیو سنة 10من التلوث، المعتمدة ببرشلونة یوم 

تكالیف منع أنّ الغرم على الملوث، الذي یستند مبدأبتطبیق ..".:فقرة ب من نص تعدیل الاتفاقیة التي تنص4ذلك المادة 

".یلاء العنایة للمصلحة العامةإلوث وتدابیر مكافحته والتخفیف منه یتحملها الملوث، مع التّ 

   .197. ص ،2009، 5والدراسات، عدد للبحوثالواحاتمجلَّة،"المفهوم والتطور:القانون الدّولي للبیئة"قویدر، رابحي-
119 - DE SABRAN-PONTEVES Elzéar, op. cit., p. 311 et suiv.
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على المستوى التّشریعي الملوث الدافع القیمة القانونیة للمبدأ :ثالثا

من غموض وعدم الدّقة في تحدید مضمونه في النصوص المكرّسة له،  . د. م. مبسبب ما یكتنف 

المتعلق 10-03ن الرجوع إلى النصوص التّشریعیة التي توضّح مضمون المبدأ، وبمقتضى القانون یتعیّ 

على مبادئ عامة تخص ذات القانون، وفي منه 3المادة تنصبحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة، 

یتحمل كل شخص یتسبب نشاطه أو یمكن أن یتسبب في إلحاق ":كما یلي. د.م. م عرفتبعة الفقرة السا

الضرر بالبیئة، نفقات كل تدابیر الوقایة من التّلوث والتقّلیص منه وإعادة الأماكن وبیئتها إلى حالتهما 

.120"الأصلیّة

ن التعریف الذي تبناه المشرع ع الجزائري یختلفمن خلال ما تقدم فانّ التعریف الذي منحه المشرع 

نفقات الوقایة من التّلوث والتقّلیص منه بالمرتبط. د. م. منحو التعریف الضیق اتجهالفرنسي، الذي 

كونه أدّرج ضمن النّفقات المترتبة  . د. م. مالمشّرع الجزائري  تبنى التعریف الواسع بینما ، 121ومحاربته

حالتها الأصلیة قبل وقوع التّلوث، ونفقات إعادة الأماكن إلى عن التّلوث تكالیف إعادة الأماكن إلى 

. م، وأنّ تحمیل نفقاته للملوث یعتبر تطبیقا بیئيحالتها الأصلیّة تدخل في صمیم التّعویض عن الضرر ال

.122بمفهومه الواسع. د. م

المشار إلیها،  7فقرة  3في القانون الجزائري لم یتجاوز ما نصت علیه المادة  . د. م. متجسید مع أنّ 

، 123سیاسة حمایة البیئةأشارت إلیه كمبدأ مهم في سیاققد  10-03قانون لالأعمال التّحضیریة لأنّ إلا 

.، المرجع السابق10-03من القانون رقم  07فقرة  03المادة -120

.161.، ص2014سایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، -
121 -Code de l’environnement et autres texte relative aux développement durable, LexisNexis, Paris, 2012,
l’article L110-1-3° du Code de l'environnement.
122 - VÉDRINE Claire, op. cit., p. 67

علال عبد الطیف، تأثر الحمایة القانونیة للبیئة في الجزائر بالتنمیة المستدامة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -123

.55، 54.، ص2011، كلیة الحقوق، 1الحقوق، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، جامعة الجزائر 

الوطنيالشعبيالمجلسلمداولاتالرسمیةالجریدة،03-01القانونمشروعمناقشةلخلاشاكورسلیمالنائبتدخل-

.16، 15ص  2003 أبریل 28 في المؤرخة  49 رقم الوطني، السنة الأولى،

أنّ 10-03القانونمشروعتقدیمأثناءالوطنيالشعبيالمجلسنوابأماممداخلته في والبیئةالإقلیمتهیئةوزیرأشار-

الصناعیةالمؤسساتتستفید إذ والتحفیزات،التدابیر على أیضاتعتمدبلعلى العقوبات فقط تقتصر لا البیئةحمایة"

أكسیدثاني غاز  ولاسیماالساخنة الغازات بإزالةإنتاجها  أو صناعتهاسیاق في لها تسمحالتيالمستوردة للتجهیزات

یقومونالذینوالمعنویونالطبیعیونالأشخاصیستفیدكماوالجمركیة،المالیةالتحفیزاتمنوغاز الكلوروكربونالكربون

الرسمیةالجریدة،"المالیةقانون في المحددةالكیفیاتحسبللضریبةالخاضعالربح في تخفیضمنترقیة البیئة،بأنشطة

  . 8. ص ،2003أبریل 28 في المؤرخة  49 رقم الأولى،السنةالوطني،المجلس الشعبي تلمداولا
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التي بینما المشّرع الفرنسي أشار إلى المبدأ صراحة بمناسبة تطبیقات عملیّه له، مثل وكالات المیاه 

. م. م، والتي اعتبرت بمثابة تطبیق عملي 124تحصل إتاوة استهلاك المیاه وفقا لمبدأ التعویض والوقایة 

.125. د

افع في الاجتهاد القضائيالقیمة القانونیة لمبدأ الملوث الدّ :رابعا

یتمیز بالغموض بخصوص طبیعة ونوع التّلوث الذي یتعین دفع قیمته، . د. م. مإذا كان مضمون 

 .د. م. موكذلك الملوث الذي یتعین علیه تحمل عبء الدفع، هذا ما جعل جانب من الفقه یعتبر أنّ 

، غیر أنّه هناك من یرى أنّ المبدأ یمكن تجسید مقتضیاته عن طریق مختلف 126یستحیل تفعیله وتجسیده

.127علقة بحمایة البیئة، ومعه تحقیق التّوازن والتّوفیق بین مبادئ قانون البیئةتالمالنصوص القانونیة

للتطبیق والتفّعیل یتعیّن الرجوع إلى الاجتهاد القضائي،  . د .م. ممن أجل دراسة مسألة مدى قابلیة 

، 128في بعض قراراتها التي تخص المسألة)المحكمة(خاصة ما توصل إلیه اجتهاد محكمة العدل الأوربیة 

أكدت على الطابع ف، المبدأمع أنّ المحكمة قد قامت بعمل اجتهادي بغرض تحدید الإطار العام لتجسید 

.وضعت بعض المفاهیم المرتبطة بمضمون المبدأالملزم للمبدأ، كما

المبدأ تم تكریسه في الاتفاقیة ة الملزمة للمبدأ، المحكمة أكّدت ذلك على أساس أنّ فیما یخص القوّ 

، وكذلك في النصوص الخاصة على غرار التّعلیمة 129)1فقرة  191المادة (المنشأة للاتحاد الأوربي 

منها أنّه وفقا لمبدأ  1فقرة  14والمتعلقة بالنّفایات أین نصت المادة 98CE-2008الأوربیة رقم 

الدول علیه فانّ .الملوث الدّافع فانّ نفقات تسییر النّفایات یتحملها المنتج أو الحائز السابق أو الحالي

124- Code de l’environnement et autres texte relative au développement durable, LexisNexis, op. cit., l’article L
213-9-3 du Code de l'environnement, « En application du principe de prévention et du principe de réparation
des dommages à l’environnement, l’agence de l’eau établie et perçois auprès des personnes publiques et privés
des redevances pour pollution de l’eau ….. ».
125 - VEDRINE Claire, op. cit., p. 79.
126 - Duren J., « Le pollueur payeur l'application et l'avenir du principe », Rev., marché commun, n° 305, mars
1987.cité par PEIFFERT Olivier, « La contribution de la Cour de justice de l'Union européenne à la définition du
principe du pollueur-payeur », RTD eur., 2012.
127 -DE SADELER Nicolas, Les principes pollueur payeur de prévention et de précaution - Essai sur la genèse
et la portée juridique de quelques principe du droit de l'environnement, 1999, Bruylant, coll. universités
francophones, p.393-400, cité par PEIFFERT Olivier, op. cit.
128 - CJCE, 7 septembre 2004, Van de Walle, aff. C-1/03.
CJCE, 19 juin 2003, Mayer Parry Recycling Ltd, http://curia.europa.eu/

- CJUE, 07 avr. 2011, Tatu, C-402/09, Ibid.
- De Sabran Ponteves Elzear, « Le principe pollueur-payeur en droit communautaire », Revue Européenne

de Droit de l'Environnement, n°1, 2008. P. 58.
129 -Art 191-2 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne, stipule : « La politique de l'Union dans le
domaine de l'environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diversité des situations
dans les différentes régions de l'Union. Elle est fondée sur les principes de précaution et d'action préventive, sur
le principe de la correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement et sur le principe du
pollueur-payeur », http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
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جد ، ون130الأعضاء في الاتحاد ملزمة بالمبدأ سواء على مستوى النصوص التّشریعیة، أو أحكام القضاء

إنشاء رسوم بغرض تحمیل المحكمة تمارس رقابة على ذلك في عدة مناسبات فأعتبرت المحكمة أنّ أنّ 

لحائزي النفایات إجراء شرعي بالنظر لقانون الاتحاد كون ذلك یلعب دور وقائي في  ارغنفقات تسییر المف

.131فایاتالتقلیل من كمیة النّ 

الملوث من هواجتهاد المحكمة توجه في الأساس إلى تحدیدنّ إف ، .د. م. مفیما یخص مضمون 

Van، فقضت المحكمة في قضیة یهالنفقات التي تقع علو  de Walle ّمسیر محطة توزیع الوقود یتحمل أن

حالي الحائز ال هومسؤولیة دفع نفقات تلوث تسبب فیه تسرب محروقات المحطة، كون مسیر المحطة 

مسؤولیة الحائز الحالي للنّفایات لا إلا أنّ .لتّعلیمة الأوروبیة المتعلقة بالنفایاتوفقا ل المتسربةللمحروقات

ینفي مسؤولیة الشركة المنتجة للمحروقات التي یمكن أن تتحمل نفقات التّلوث وفقا لمبدأ مسؤولیة منتج 

.132 .د. م. كل ذلك طبقا مخاصة إذا ارتكب المنتج خطأ ساهم في إحداث التّلوث،النّفایات

المحملة بالبترول الخام الشيء Erikaالتي تتمثل وقائعها بغرق سفینة Mesquerفي قضیة بلدیة

إشكال تحدید فطرح أمام المحكمةالفرنسیة، Mesquerالذي أدى إلى تلوث السواحل التابعة للبلدیة  

في القانون الدّولي غیر مناسبة المسؤول عن التلوث خاصة أن قواعد المسؤولیة المدنیة وقواعد المسؤولیة 

التّلوث المحكمة أنّ قضتف .133وغیر فعّالة للتّوصل إلى تحمیل مسؤولیة التّعویض للمتسببین في التّلوث

، كما یمكن أیضا أن یتحمل "حائز"یتحمّل مسؤولیته كل من مالك السفینة النّاقلة للبترول الخام كونه 

ا حائزان سابقین للبترول المتسرّب في مستأجر السفینة، كونهمسؤولیة التّلوث بائع البترول الخام وم

مستأجر السفینة في إحداث ظروف خصوصًا إذا ساهمالسواحل الذي أصبح نفایات یتعین التّخلص منها، 

هذا ما فتح المجال إلى .طریقة اختیار السفینة النّاقلةیتعلق فیماأدّت إلى إنشاء خطر وقوع التّلوث 

كل ذلك طبقا )في قضیة الحال شركة طوطال(التّلوث إلى الشركة المستأجرة للسفینة تحمیل مسؤولیة 

.134لمبدأ الملوث الدّافع

130- PEIFFERT Olivier, op. cit.
131 -CJUE, 25 févr. 2010, Pontina Ambiente, C-172/08, http://curia.europa.eu/
132 - CJCE, 7 septembre 2004, Van de Walle, aff. C-1/03, http://curia.europa.eu/
133 - MAKOWIAK Jessica, « Spécificité de l'ordre juridique communautaire et pragmatisme de la Cour : ou
comment lutter efficacement contre les pollutions maritimes », Revue trimestriel de droit européen, p. 402.

مالك السفینة  أخطكإثباتالتلوث بوقود السفن، بأضرارالخاصة المدنیةقواعد المسؤولیةإعمالبخصوص صعوبات -

أضرارن المسؤولیة المدنیة عن أ، الاتفاقیة الدولیة بشإبراهیمنادر محمد :، راجعالأضرار، والتعویض عن الخطأوأساس

42.، ص2005، الإسكندریةالتلوث  بوقود السفن الزیتي، دار الفكر الجامعي، 
134- CJCE 24 juin 2008, Commune de Mesquer, c/ Total France S .A et Total international, c-188 / 07, source :
http://curia.europa.eu/ .
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المحكمة اعتبرت تحدید قیمة النفقات نّ إمسألة تحدید ما یتحمله الملوث من نفقات، ففیما یخص

Principeوفقا لمبدأ التنّاسب (لوث التي یتحملها الملوث تتحد بالنّظر إلى حجم الضّرر المترتب عن التّ  de

proportionnalité. في إطار قضیتيVan de Walle-Commune de Mesquer ّقضت المحكمة أن

اتخذMesquerالنفقات التي یتحملها الملوث تتحدد قیمتها حسب نفقات إزالة التّلوث، وفي قضیة بلدیة 

، التي شواطئ البلدیةشكل مواد بترولیة ومحروقات تسرّبت في الطّبیعة واختلطت بمیاه وأتربةالتلوث

، أي مستأجر )المنتج(، والسّابق )النّاقل(حائزها الحالي وتنظیفهاكُیّفت أنّها نفایات یتحمّل نفقة إزالتها

.135)شركة طوطال(السفینة 

المطلب الثاني

مزایا وعقبات:متطلبات مبدأ الملوث الدّافعلالجبایة البیئیة تحقیق

الوسیلة اعتمادة یمنح مجموعة من المزایا، مع أنّ یباستعمال وسیلة الجبایة البیئ. د. م. متطبیق 

الجبائیة في حمایة وترقیة البیئة قد یؤدي إلى طرح مسألة العقبات التي تحول دون تحقیق الأهداف 

من خلال ما یلي سوف نحاول توضیح أهم المزایا التي تتمتع بها .المرجوة من اعتماد الجبایة البیئیة

، ثم نتطرق إلى أهم العقبات التي )ولالفرع الأ(مقتضیات مبدأ الملوث الدّافع ل المستجیبةالجبایة البیئة 

).الفرع الثاني(تواجه الجبایة البیئیة التي تحول دون تحقیق أهداف الملوث الدّافع 

135
- Ibid.
-La position du juge communautaire a été particulièrement saluée par la doctrine, la qualifiant de

« pragmatique », en effet la cour a écarté l’application du droit international relatif à la réparation des
dommages causés par les accidents de transport maritime des hydrocarbures car considéré comme inefficace,
d’autre part le juge communautaire a élargie le champs d’application de la directive déchets en qualifiant le
rejet accidentel des hydrocarbures en mer comme étant des déchets, malgré que cette matière n’a pas été
considérée comme telle dans l’annexe de la directive relative aux déchets, la cour a considéré ladite annexe
comme une liste non exhaustive, le juge communautaire a élargie également le champs de la responsabilité des
pollueurs, en mettant la charge de réparation du préjudice aux détenteurs antérieur des déchets dans la mesure ou
ils ont contribué à la survenance du dommage, cela en application du principe pollueur-payeur; dans se sens voir:
MAKOWIAK Jessica, op. cit. ; également PEIFFERT Olivier, op. cit.

بموجب الملوث الدافع في مجال التعویض عن تلوث البیئة،مبدأتفعیل مقتضیات إمكانیةه هناك من یرى وجود نّ أمع -

ظام فعالیة ن"محمد، بواطراجع في ذلك أحكام القانون الدّولي، كونه مبدأ معترف به في العدید من المواثیق الدّولیة،

قتصادیة قسم العلوم الا/والإنسانیةجتماعیة للدراسات الا ةالأكادیمی،"ایة البیئة من التلوثمح فيسؤولیة الدولیة مال

.174، 173.، ص2016، جانفي 15، عدد والقانونیة
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الفرع الأول 

افعمزایا الجبایة البیئیة التي تتماشى مع مبدأ الملوث الدّ 

تتمتع بها هذه الوسیلة، بالمقارنة مع الآلیات ز دعاة اعتماد الجبایة البیئیة على المزایا التي لقد ركّ 

نظیمیة، من خلال ما یلي سوف نحاول توضیح أهم المزایا التي التقّلیدیة الأخرى خاصة منها الآلیات التّ 

الفائدة ، من خلال تمنحها الوسیلة الجبائیة في مجال حمایة وترقیة البیئة التي تخدم مبدأ الملوث الدّافع

الجبایة البیئیة حافز ، )ثانیا(مرونة الوسیلة الجبایة البیئیة، )ولاأ( د الجبایة البیئیةالمضاعفة عن اعتما

.)ثالثا(لتطویر البحث والتجدید  في مجال حمایة البیئة وترقیتها

الفائدة المضاعفة عن اعتماد الجبایة البیئیة : أولا

Doubleأهم مزیّة تمنحها الوسیلة الجبائیة تتمثل في الفائدة المزدوجة التي تقدّمها  dividende
136 ،

تكلفة مباشرة ارتفاعوحسب الاقتصادیین الفائدة الأولى من فرض الرّسوم البیئیة یؤدي تحت أثر 

النّشاطات الملوثة والاقتصاد  ةالنّشاطات الملوثة أو استهلاك الموارد النّادرة، إلى تقلیل المتعاملین من حدّ 

تتحقق بالتاليمعه سوف ینخفض التّلوث ووتیرة نضوب الموارد، .في استهلاك الموارد وفقا للقانون السوق

ووتیرة استهلاك ة التّلوثالتقّلیل من حدّ بهي حمایة البیئة التي الغایة الأولى من إنشاء الجبایة البیئیة 

.137الموارد الطبیعیة

بعنوان حصلةالفائدة الثانیة المترتبة عن توظیف الجبایة البیئیة هي وجهة استعمال الموارد المالیة الم

دول أوربا الشمالیة خاضت تجربة ناجحة في تمویل سیاساتها في مجال التنّمیة ، فنجد أنّ الجبایة البیئیة

الجبایة البیئیة ما تم تحصیله منقیمةشكلت2002موارد الجبایة البیئیة، في سنة باستعمالالمستدامة 

في هولندا  .)دولة 15مجموعة (بالمائة من الناتج الدّاخلي الخام لدول الاتّحاد الأوربي 2.6ما یعادل 

بثلاثة ملاییر اورو، فتمّ استعمال جزء منها من أجل دعم 2001قُدرت مداخیل الجبایة البیئیة لسنة 

طاقات المتجددة، والجزء الآخر تم استعماله لتمویل إعفاءات ومساعدة الشركات التي تستعمل ال

.138جبائیة

136
-DRAGICEVIC Arnaud, op. cit ,. p. 14 et suiv.

137 -SCAPECCHI Pascale, Opportunités et coûts potentiels d’une fiscalité environnementale , Coe-Rexecode,
Paris, 2013, p 13-15.

.85.زنات السعید، المرجع السابق، ص-
، مجلة البحوث القانونیة "تقویم الضریبة كأداة لسیاسة حمایة البیئة دراسة حالة مصر"عمرو محمد السید الشناوي، -

.437.، ص2011، 49والاقتصادیة، عدد 
138 DE WOUTERS Pauline et De VIAMINCK Anne, Les aspects sociaux de la fiscalité environnementale
Points de vue de la société belge francophone, Inter-Environnement Wallonie, Belgique, 2006. P. 32.
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دائما في اتجاه نظریة الفائدة المضاعفة للجبایة البیئیة، فانّ عملیة تأسیس الضّرائب البیئیة سوف 

كونها تقلل من دخل الأفراد ومن ،یؤدي إلى ظهور نوع من معارضة اجتماعیة لتلك الضرائب الجدیدة

، فنجد الحكومة الفرنسیة قد تراجعت عن فكرة تطبیق ضریبة على أساس نسبة انبعاثات 139باح الشركاتأر 

ركیز على فكرة الفائدة التّ تعینیلذلك  .140غاز ثاني أكسید الكربون بسبب معارضة المجتمع المدني للفكرة

عن طریق وتقبله لهالمواجهة معارضة الرأي العام للضریبة البیئیة المضاعفة للضریبة البیئیة كوسیلة

استبدال الضریبة على العمل والدخل، بالضرائب البیئیة معه یؤدي ذلك إلى زیادة في دخل الأفراد مع 

.141استقرار نسبة الاقتطاعات الضریبیة

مرونة الوسیلة الجبایة البیئیة:ثانیا

نظیمیة، عن طریق سن قواعد تشریعیة ة حمایة البیئة تعتمد على الوسائل التّ سیاسكانت تقلیدیا 

بط الإداري وتنظیمیة آمرة تحدد القواعد والالتزامات التي یتعین احترامها لحمایة البیئة، هذا ما یعرف بالضّ 

laالبیئي  police de l’environnement ما تم مثل، هذه الوسائل قد تكون ملائمة في بعض المجالات

كلیا في المضرة لها منع استعمال الغازات فتم سنه من قواعد تنظیمیة بغرض حمایة طبقة الأوزون، 

تراجع ملحوظ لحجم الأضرار حقق ذلك، 1987المبرم سنة مونریریالالعدید من الدول تطبیقا لبروتوكول

142.التي مست طبقة الأوزون من جراء استعمال تلك الغازات

،لوث الأخرىنظیمیة في مواجهة مصادر التّ شكال یبقى مطروح حول ملائمة الوسائل التّ الإ مع أنّ 

على غرار الغازات المسببة للاحتباس الحراري التي لا یمكن مواجهتها بالاعتماد فقط على الوسائل 

مرتبطة أساسا بمصادر هذه الغازات التي تبقى متنوعة ومتشعبة أهمها،ة اعتباراتنظیمیة لعدّ التّ 

اقویة المسببة لغازات عملیة استهلاك الموارد الطّ كما أنّ  .)الخ...استهلاك الأفراد -النقل-الصناعة(

ها كلیا، عكس ما هو الحال بالنسبة للغازات نالاحتباس الحراري لا یوجد لها بدیل یمكن من الاستغناء ع

.161.سایح تركیة، المرجع السابق، ص-
.53.، صالمرجع السابقعلال عبد اللطیف، -139

140 - BARROUX Remi, « Démontage des portiques de l’écotaxe », ultime étape d’un fiasco , Le monde. Fr du
23-04-2015 .
-Assemblée nationale, Rapport d’information, n° 1936 par la commission d’information sur l’écotaxe poids

lourds, présenté par Mr. CHANTEGUET Jean-Paul, 2014, p. 54
141 -CHIROLEU- ASSOULINE Mireille , « Verdissement de la fiscalité à qui profite le double dividende ? »,
La Revue de l’OFCE, N° 116, 2011, p.413.

إلى بروتوكول مونتریال بشأن الانضمامالذي یتضمن  1992سبتمبر  23مؤرخ في 355-92رقم رئاسي مرسوم -142
، صادر 69عدد .ج.ج.ر.ج، 1990جویلیة سنة 28و27وتعدیلاتھ بلندن في 1987المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 

  .1992سبتمبر  27في 
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علیه  .الأوزونأخرى غیر مضرة بطبقة موادا باستعمال نهالتي یمكن الاستغناء ع الأوزونطبقة المضرة ب

وسائل النظیمیة لیست دائما ملائمة في مواجهة التحدیات البیئیة، لذلك تم استحداث الوسیلة التّ فانّ 

.143قتصادیة منها الوسیلة الجبائیة لحمایة البیئة وترقیتهاالا

طبیق والوضوح في الوسیلة الجبائیة تمنح مزایا المرونة في التّ نظیمیة، فانّ بالمقارنة مع الوسائل التّ 

ولة عن طریق الأجهزة الإداریة التي تمارس رقابة نظیمیة تتطلب تدخل الدّ تحقیق الأهداف، فالوسائل التّ 

الإدارة  نّ إن جهة، ومن جهة أخرى فدائمة ومستمرة، كل هذه الإجراءات تتطلب وسائل مالیة معتبرة م

نظیمیة تكون سبب في إحداث عراقیل بیروقراطیة تحول دون تجسید القواعد التّ سیرهاطرق  بطبیعة

ریبة تأُثر على المتعلقة بحمایة البیئة، عكس الوسیلة الجبائیة التي لا تتطلب تدخل إداري مستمر فالضّ 

ریبة تمنح نوع من المرونة للأفراد فلهم حریة ما أنّ الضّ ك .الأسعار والسوق لتحقیق الأهداف البیئیة

رر المترتب عن الاختیار بین تحمل عبء الجبایة البیئیة بدفع المقابل المالي الذي یمثل قیمة الضّ 

ریبة، ذلك بعیدا عن التعقیدات ة تلك النشاطات لتفادي دفع الضّ نشاطاتهم الملوثة، أو التقلیل من حدّ 

.144ز بالجمودنظیمیة التي تتمیّ التّ الإداریة والقواعد

قلیدیة ها تمنح كذلك میزة لا نجدها في الآلیات التّ حفیزي للجبایة البیئیة، فإنّ بالإضافة إلى الطابع التّ 

التي تكتفي بالمنع أو العقاب أو منح الرخص، فالجبایة البیئیة تلعب دور وقائي وتحفیزي في نفس الوقت، 

كون الأفراد والمتعاملین بغرض الاستفادة من التحفیزات الجبائیة، سوف یتخذون المبادرة من تلقاء أنفسهم 

143 - DE PERTHUIS Christian, SHAW Suzanne et LECOURT Stephen, « Quel(s) type(s) d’instruments(S)
employer pour lutter contre le changement climatique », Vie & sciences de l'entreprise, n° 183-184, 2010, p.
72.
-Les limites des instruments réglementaires pour la protection de l’environnement sont posés à cause du fait que
la réglementation peut faire l’objet de manœuvre de contournement par différent procédé qui peuvent aller
jusqu'à la fraude, c’est le cas du scandale de l’affaire Volkswagen aux Etats unis ou ce constructeur automobile
a commis une fraude au teste de pollution des véhicules, par l’installation d’ un logiciel sur les voitures testées
pour tromper les résultats des testes et passer avec succès les testes relatifs aux normes antipollution de la loi
américaine sur pureté de l’air « Clean Air Act » , « Pollution : Volkswagen accusé de tricherie aux États-
Unis » , http://www.lefigaro.fr/societes/2015/09/19/20005-20150919ARTFIG00074-pollution-volkswagen-
accuse-de-tricherie-aux-etats-unis.php, consulté le 21/09/2015 à 19:30.
144 - WENDLING Christophe, « Les instruments économiques au service des politiques environnementales »,
Trésor-Éco, n° 19, 2007, p. 149.

.178.ساجي فاطمة، المرجع السابق، ص-
- DE SABRAN-PONTEVES Elzéar, op.cit., p. 212 ; « …. C’est en application de ces critères que les politiques
de l’environnement basées sur des réglementations directes, comme les mesures de police, instruments
juridiques s’il en est, apparaissent, selon l’OCDE, comme manifestement inefficaces ou peu avantageux en
comparaison des instruments économiques….Les limites de cette approche correspondent à son coût
administratif très important : la réglementation directe impose nécessairement des contrôles. L’efficacité
économique n’entre pas en ligne de compte, le coût du respect des normes n’est ainsi pas pris en compte. Il n’y a
pas d’allocation optimale des coûts ».
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رر البیئي تفادي وقوع الضّ منمكنهذا یُ حفیزات، و لتحسین وضع البیئة بغرض الاستفادة من مختلف التّ 

.145تحقیقا لمبدأ الوقایة والحیطة

نمیة التّ وفقا لمقتضیاتحمایة البیئة وضرورة وفیق بین النشاط الاقتصادي التّ متطلباتتماشیا مع

البیئة الأفراد سوف یساهمون بإرادتهم في عملیة حمایة البیئة ومعه ینتشر وعي أهمیةنجد أنّ ،المستدامة

نظیمیة مشاركة المواطنین في حمایتها، بینما الوسائل التّ في وترقیتها ویتحقق أهم مبادئ حمایة البیئة 

نظیم وتحدید القواعد الآمرة التي یخضع لها الأفراد على قلیدیة تبقى محدودة النطاق كونها تكتفي بالتّ التّ 

.نحو ملزم، ومعه یكون المجتمع في دور سلبي لا یحقق أهم متطلبات حمایة البیئة وهو المشاركة

جدید  في مجال حمایة البیئة وترقیتهاالجبایة البیئیة حافز لتطویر البحث والتّ :ثالثا

علیها، بغرض یعتمدحفیزات التيریبة من أهم التّ الأسعار بواسطة الضّ أثیر على تعتبر وسیلة التّ 

بخصوصكل الذي تم توضیحه فیما سبق بالشّ التأثیر على سلوك الشركات والمتعاملین الاقتصادیة 

سات في وسائل الإنتاج قد أثیر على سلوك المؤسّ التّ ، مع أنّ 146ة بالبیئةقلیل والحد من النشاطات المضرّ التّ 

بغرض تغییر طرق ومناهج الإنتاج، فالمؤسسات فيز یحفوسیلة تریبة بعد من ذلك، كون الضّ أیذهب إلى 

.جدیدریبة سوف تسعى لإیجاد طرق جدیدة للإنتاج عن طریق البحث والتّ تفادي تحمل عبء الضّ 

نشرت دراسة قدمت عرض دقیق عن كیفیة تأثیر الجبایة البیئیة على . ا. ت. ت .مفي هذا الاتجاه 

سات الاقتصادیة، كون هذه الأخیرة تهدف لتحقیق الربح في الأساس فانّ جدید في المؤسّ البحث العلمي والتّ 

ع تفادي دفتتجه نحوسة سوف ل من حجم أرباحها، ومعه فسیاسة المؤسّ ریبة البیئیة سوف یقلّ عبء الضّ 

حفیزیة عن طریق تجدید منتجاتها وتطویر طرق الإنتاج، ذلك ریبة، أو الاستفادة من التدابیر التّ الضّ 

قلیل من وتیرة نضوب والتّ  لوثة الانبعاث والتّ قلیل من حدّ وسائل وحلول جدیدة تسمح بالتّ باكتشاف

.147الموارد

145 -NOMIDÈS Paul, La fiscalité écologique, La Fondation Robert Schuman, Paris, 2002, p. 17.
-La possibilité d’une combinaison entre la fiscalité environnementale et les autres principes du droit de

l’environnement a été envisagé et analyser par une partie de la doctrine, « … considérer que ces deux principes,
(prévention et de précaution) tout à la fois proches dans leurs processus d'apparition et dans leur objet, se
complètent. C'est pourquoi, selon nous, ils méritent d'être envisagés ensemble comme fondement potentiel de la
fiscalité environnementale, d'autant qu'ils présentent une certaine adéquation avec son objectif incitatif »,
d’après : CARUANA Nicolas, op, cit., p. 97.

146
.301.عمرو محمد السید الشناوي، المرجع السابق، ص-

147- OCDE, La fiscalité, l’innovation et l’environnement, Éditions OCDE, 2010, « Évidemment, la fiscalité peut
intervenir à ce niveau. Les taxes, plus spécialement les taxes d’accise, permettent d’attribuer un prix bien défini
à l’environnement et devraient donc favoriser une innovation induite puisque la fiscalité modifie le taux de
rendement pour l’investisseur. En l’absence de taxes, le rendement théorique de l’invention d’un nouveau
processus économe en énergie correspond au flux futur de toutes les économies d’énergie réalisées. La mise en
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الفرع الثاني

  افعمبدأ الملوث الدّ حدود:جبایة البیئیةالعقبات 

طریق تفعیلها لا یخلو من العقبات والحواجز التي رغم المزایا التي تتمتع بها الجبایة البیئیة، إلا أنّ 

افع، من خلال ما یلي سوف نحاول توضیح أهمها، سواء ما تحول دون تطبیق ما یقتضیه مبدأ الملوث الدّ 

.)ثانیا(القانونیةوالعقبات، )أولا( تعلق بالعقبات العملیة

العقبات العملیة: أولا

، )أ( تتصادفها في المیدان، منها المعارضة الاجتماعیةقباتتواجه عملیة تفعیل الجبایة البیئیة ع

   .)ب( منها ما یتعلق بإثقال كاهل المؤسسات بضرائب جدیدة یقلل من قدرتها التنافسیة

ارضة الاجتماعیة للجبایة البیئیةالمع-أ 

تعرف عملیة إنشاء ضریبة جدیدة معارضة اجتماعیة واسعة خاصة في ظروف الركود 

سات، وهذا ما وقع في فرنسا أثناء ص من دخل الأفراد والمؤسّ یقلّ اقتطاعالاقتصادي، كون الضریبة 

عرض مشروع إنشاء ضریبة جدیدة على نشاط النقل البري للبضائع بوسیلة الشاحنات فاضطرت الحكومة 

.148دیدة التي واجهت المشروع من طرف الناقلینالمشروع بسبب المعارضة الشّ لسحب

ریبة على بعض المواد ة عندما یكون وعاء الضّ رائب الجدیدة تظهر بحدّ المعارضة الاجتماعیة للضّ 

نه أن یقلل من دخل أ، ففرض ضریبة على هذه المواد من ش)الغاز(ة على غرار موارد الطاقة الأولیّ 

.149عائلات والأفراد الأكثر عوزا ومعه تعرف الضرائب البیئیة معارضة لدى الرأي العامال

م مجلس الضرائب الفرنسي مجموعة من الاقتراحات في تقریر لمواجهة هذه المعارضة الاجتماعیة قدّ 

یبة عن الضر موضوعه الضریبة والبیئة، فاقترح على سبیل المثال منح إعفاءات جزئیة2005لسنة 

.البیئیة للمؤسسات التي تتخذ في سیاق طرق الإنتاج تدابیر تقنیة خاصة لتحسین من الفعالیة الطاقویة

تمویل مثل،كما یمكن أیضا توظیف عائدات الجبایة البیئیة في مشاریع ذات أهمیة اجتماعیة وبیئیة

place de taxes crée un revenu potentiel supplémentaire pour l’investisseur; en effet, le rendement de
l’investissement correspond alors au flux
futur de toutes les économies d’énergie réalisées, majoré par l’allégement de la charge fiscale au titre des
économies d’énergie réalisées. Le rendement escompté étant plus élevé, l’investissement initial (et, par
conséquent, le niveau d’innovation correspondant) devrait être plus important ».
148 - Assemblée national, Rapport d’information n° 1936, op. cit ., p. 54.

- BARROUX Remi, Démontage des portiques de l’écotaxe, ultime étape d’un fiasco,

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/23/demontage-des-portiques-de-l-ecotaxe-ultime-etape-d-un-

fiasco_4621752_3244.html, consulté le 23.04.2015 à 21 : 30.
149 - DRAGICEVIC Arnaud, op. cit., p. 25 et suiv.
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یة في وسط المدن الكبرى وسائل النقل الجماعي في المدن بواسطة عائدات إتاوة سیر السیارات السیاح

، كما یمكن أیضا إجراء عملیة تقلیص من حجم الاقتطاعات الاجتماعیة )هذا ما تم تبنیه في مدینة لندن(

دابیر من شأنها تعزیز تقبل الاقتطاعات التّ مجمل هذهالمفروضة على الأجور واستبدالها بضرائب بیئیة، 

.150بیئيالالجبائیة الجدیدة ذات طابع 

الاجتماعیة للجبایة البیئیة تم تقدیم مجموعة من الاقتراحات على ضوء قابلیةتقویة الاتجاهدائما في 

ة بعض التجارب الناجحة، ففي انجلترا وألمانیا تم تنظیم حملة واسعة وعامة غرضها توعیة المجتمع بأهمیّ 

اسع لإبداء الرأي عملا بمبدأ وفائدة الجبایة البیئیة، وفي تلك المناسبة تم فتح نقاشات على نطاق و 

.151المشاركة في حمایة البیئة

ساتنافسیة للمؤسّ قلیص من القدرة التّ التّ - ب

ابع البیئي لها طابع إقلیمي تسري فقط في دابیر الجبائیة ذات الطّ في ظل اقتصاد عالمي تنافسي فالتّ 

، مفارقات تنافسیة بین الدّول والمؤسسات التابعة لهاإلا أنّ ذلك قد یؤدي إلى إحداث خذتها، ولة التي اتّ الدّ 

نافسیة، أمام فالشركات التي تنشط وتخضع للضریبة في دول تعتمد الجبایة البیئیة ستفقد قدرتها التّ 

ریبیة ل الأعباء الضّ ول التي لم تتخذ إجراءات جبائیة ضریبیة كونها لا تتحمّ الشركات التي تنشط في الدّ 

ول حت أن یكون مصیر الشركات التي تنشط في الدّ فالكثیر من الدراسات رجّ .یة البیئیةالمترتبة عن الجبا

ول التي لا تعتمد ، أو نقل نشاطها إلى الدّ )الإفلاس(التي اعتمدت الجبایة البیئیة إما الخروج من السوق

.152الجبایة البیئیة

اقتصاديل للفشل على صعیدین، فالأوّ الوسیلة الجبائیة لحمایة البیئة قد تكون عرضة بسبب ذلك ف

نافسیة في السوق العالمیة أمام الشركات یتمثل في فقدان الشركات الخاضعة للجبایة البیئیة لقدرتها التّ 

الغیر الخاضعة لالتزامات الجبایة البیئیة في بلدانها، والأثر السلبي الآخر یتمثل في تهرب الشركات من 

الخطر نّ إالي فتّ الب.نقل نشاطاتها إلى البلدان التي لا تعتمد الجبایة البیئیةالجبایة البیئیة، ذلك عن طریق

150 - Conseil des prélèvements obligatoires, Fiscalité et environnement, vingt-troisième rapport pour le président

de la république, Paris, 2005, p. 119 et suiv.
151 - VEDRINE Claire, op. cit., p. 182, 183.

- LEROY Marc, Sociologie de l'impôt, Presses Universitaires de France, Que sais je?, n° 3642, 2002, p. 68-

69 ; cité par VEDRINE Claire, op. cit ., p. 182, « Le faible niveau d'information des citoyens et la complexité du

droit fiscal appauvrissent la rationalité cognitive du contribuable, qui forge son opinion à partir de son

entourage, des medias, des experts qui le Conseillent, sa vision des services publics, du rôle de l'Etat et de ses

contacts avec le fisc… ».
152 - RIEU Jérôme, « Politiques nationales de lutte contre le changement climatique et réglementation de la
concurrence : le cas de la fiscalité », Economie & prévision, n° 155, 2002, p.97.
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مزدوج الأول اقتصادي یتمثل في فقدان القدرة التنافسیة، الثاني هو عدم تحقیق هدف حمایة البیئة كون 

لوث وى التّ الشركات الملوثة سوف تنقل نشاطاتها إلى أقالیم غیر خاضعة للجبایة البیئیة، ومعه یبقى مست

.153على حاله

تدابیر ترمي إلى اتخاذن إلى جانب الاقتطاعات الضریبیة البیئیة،  لتفادي هذه الظاهرة السلبیة یتعیّ 

الضریبة على الأرباح (دعم  الشركات  الخاضعة للجبایة البیئیة، ذلك عن طریق تخفیض الأعباء الأخرى 

واستبدالها بالجبایة البیئیة بغرض الحفاظ على قدرتها التي تقع على عاتق الشركات )وعلى الدخل

كما یمكن أیضا إعادة توظیف عائدات الجبایة البیئیة في تقدیم مساعدات للشركات لتوظیفها .التنافسیة

إنشاء الجبایة البیئیة كإجراء  وحید یبقى غیر كافي، نّ إالي فتّ الجدید التكنولوجي، بفي نشاط البحث والتّ 

ظر في كل المنظومة الجبائیة بشكل یستجیب لمتطلبات السوق لتحقیق هدف استمراریة ادة النّ بل یتعین إع

.154النشاط الاقتصادي وحمایة البیئة 

تم 2009سنة  في ،فیما یخص هذه المسألةجربة الفرنسیة غنیةالتّ نّ إلتجاوز هذه العقبات ف

مخالف للدستور، اعتبر القانونمجلس الدستوري، إلا أنّ "برسم الكربون"ضریبة جدیدة سمیت تأسیس

ركات الكبرى التي كون مضمون مشروع رسم الكربون قد نص على مجموعة من الإعفاءات لصالح الشّ 

نافسیة، حمایة قدرتها التّ بغرض على غرار صناعات الحدید والصلب،تنشط في قطاعات مستهلكة للطاقة

ركات المعفاة من الشّ المجلس الدستوري اعتبر ذلك مساسا بمبدأ المساواة أمام القانون بالرغم أنّ إلا أنّ 

.155لوث الأوربيسم خاضعة لسوق تراخیص التّ الرّ 

مساهمة "بموجب قانون المالیة لهذه السنة تم إنشاء ضریبة بیئیة سمیت 2014في تجربة ثانیة سنة 

الداخلي لاستهلاكسم رّ الضمن إدراجها، هذه المساهمة لم تؤسس ضریبة جدیدة بل تم "اقةالمناخ والطّ 

قیمته على أساس وزن  غاز ثاني أكسید الكربون أصبح بموجب هذا القانون تحسب المواد الطاقویة، الذي 

من رسم یهدف رسم استهلاك المواد الطاقویة تحوّلبذلك .اقویةب من جراء استهلاك المادة الطّ الذي یتسرّ 

153 - Rapport de la conférence des experts et de la table ronde sur la contribution Climat et Énergie, présidées par
ROCARD Michel, ancien Premier ministre, Paris, 2009, p. 37, 38.
154 - QUINET Alain, Quelle fiscalité pour le développement durable ?, conseil économique pour le
développement durable, 2012, p. 92.
155 - Travaux du Comité pour la Fiscalité Ecologique, Tome 2: Contribution Climat-Energie, Aspects juridiques,
Juillet 2013, p. 239.

- LOPEZ Sophie, « Les entreprises pétrolières face à la montée en puissance d’une fiscalité
environnementale », Revue de la fiscalité de l‘entreprise, n° 04, 2014, p. 94.
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إلى رسم بیئي بامتیاز بدون إنشاء ضریبة جدیدة، فعرف هذا الرسم نجاح ،أساسا لتمویل الخزینة العمومیة

.156سواء على مستوى تقبل المجتمع به أو انسجامه مع المبادئ الدستوریة والمالیة العامة

العقبات القانونیة:ثانیا

قد تشكل بعض المبادئ القانونیة حاجز أمام تطور الجبایة البیئیة، ذلك لاعتبارات مرتبطة بمبدأ 

  ). ب(مرتبطة بقواعد المالیة العامة اعتبارات، أو )أ(المساواة 

مبدأ المساواة بعقبات مرتبطة -أ 

ضریبي، هو مبدأ المساواة من بین القواعد الأساسیة الدستوریة التي لها ارتباط مباشر مع القانون ال

ریبة تم تكریسه في ، ومبدأ المساواة أمام الضّ 157)من الدستور 64و 29لمواد ا(وأداء الضریبة أمام القانون

.159الفرنسي الدستور في ، وكذلك1789158إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي سنة 

أخذ المبدأ مكانة معتبرة في مسار تطور الجبایة البیئیة، خاصة على مستوى الاجتهاد القضائي 

ذلك في "  المساواة في تحمل الأعباء العامة"آخر متفرع عنه الذي هو، الذي صقل مبدأ )الدستوري منه(

نص على توسیعنونقادستوریة  فيفصل المجلس الدستوري الفرنسي 2000، في سنة 160عدة مناسبات

156 - Ibid., p. 94 ; « … on l’à vu précédemment, depuis le 1er avril dernier, le montant de la TICPE tient compte
de cette CCE et est donc déterminé sur la base du contenu en dioxyde de carbone lié à la combustion des
produits énergétiques. Il ne s’agit donc pas d’un nouvel impôt en soi mais d’une nouvelle assiette carbone qui
vient majorer le montant d’une taxe préexistante, la TICPE ».

"من دستور الجزائر29المادة -157 كل المواطنین سواسیة أمام القانون ولا یمكن أن یُتذّرع بأي تمییز یعود سببه إلى :

".المولد، أو العرق، أو الجنس، أو الرأي، أو أي شرط آخر، شخصي أو اجتماعي

"من دستور الجزائر 64المادة - .كل المواطنین متساوون في أداء الضریبة:

.ویجب على كل واحد أن یشارك في تمویل الخزینة العمومیة حسب قدرته الضریبیة

.لا یجوز أن تُحدث أیة ضریبة إلا بمقتضى القانون

".ولا یجوز أن تحدث بأثر رجعي، أیة ضریبة، أو جبایة، أو رسم أو أي حق كیفما كان نوعه
158 -LAMULLE Thierry, Droit fiscal, Gualino Editeurs, Manuels, France, 2010-2011, p.39, 40.

-L’article 13 de la déclaration des droits de l’hommes et du citoyen, « pour l’entretien de la force publique, et
pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également
repartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés »
159 -Constitution française du 4 octobre 1958, Paris, La Documentation française, 2005.
160 -VEDRINE Claire, op. cit., p. 89 ; « …Comme le Conseil l’a rappelé récemment : Le législateur n’a pas
utilisé de critère objectif rationnel et créer, le cas échéant, une rupture caractérisée de l’égalité devant les
charges publiques que la mise en œuvre de l’objectif de lutte contre la fraude fiscale ne suffisait pas à
couvrir ».

فالمبدأ الثاني هو نتیجة للأول، كلا من مبدأي المساواة أمام القانون، ومبدأ المساواة أمام الضریبة مرتبطین مع العلم أنّ -

المساواة كون ظر لأهمیة مبدأ المساواة أمام الضریبة خص له المؤسس الدستوري نص خاص، وأحاطه بنوع من النسبیة بالنّ 

معاملة المكلفین بالضریبة بشكل مختلف یأخذ  وه، والمقصود بالمساواة بهاالقدرة المالیة للمكلف  احكمهتة أمام الضریب

.بعین الاعتبار وضعیتهم وقدرتهم المالیة، ولیس المساواة العددیة
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المجلس فاعتبر.سم العام على النشاطات الملوثة إلى الغازات المسببة للاحتباس الحرارينطاق تطبیق الرّ 

مبدأ المساواة لا یحول دون إنشاء رسوم خاصة هدفها تحفیز المكلفین بها بتبني سلوك یخدم المصلحة أنّ 

النص هذه الحالة، في161النظر للهدف المسطرحفیزات الاستثنائیة مبررة بالعامة، شرط أن تكون التّ 

ذات التمییز غیر مبرر معاملة المكلفین بالرسم مع أنّ طریقة في  احدث المشرع تمییز الخاضع للفحص  

اعتبر المجلس الدستوري النص الخاضع للفحصالي بالتّ ،بالنظر للهدف المقصود من إنشاء الرسم

بعد عشریة من ذلك تم إخطار المجلس الدستوري لفحص دائما في نفس الاتجاه .162مخالف للدستور

Taxe"نشأ رسم الكربون أمشروع قانون  carbone" ،الرسم قد خالف مبدأ المجلس الدستوري أنّ فاعتبر

)الأسر(یعرف تطبیق واسع بدون أي إعفاء فیما یخص الأفراد  هالمساواة في تحمل الأعباء العامة، كون

.163ة لصالح المؤسساتإعفاءات معتبرة أو كلیّ في نفس الوقت یمنح 

، "حمایة البیئةالجبایة البیئیة كآلیة ل"بن طیبة صونیة، :حول مسألة مقتضیات مبدأ المساواة والجبایة البیئیة راجع في ذلك-

"الملتقى الدّولي حول دیسمبر 10، 9، یومي "النظام القانوني لحمایة البیئة في ظل القانون الدّولي والتشریع الجزائري:

9.قالمة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، ص-1945ماي 8، جامعة 2013
161 - C.C, Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, « Le principe d’égalité ne fait pas obstacle à ce que
soient établies des impositions spécifiques ayant pour objet d’inciter les redevables à adopter des
comportements conformes à des objectifs d’intérêt général, pourvu que les règles qu’il fixe à cet effet soient
justifiées au regard desdits objectifs », http://www.conseil-constitutionnel.fr/
162 - Le projet de loi de finance pour l’année 2001 a été censuré en ses disposions relative à l’extension de la
TGAP aux consommation intermédiaires d’énergie fossile et d’électricité, puisque au regard de l’objectif de cette
imposition la loi est contraire au principe d’égalité devant l’impôt, parce que elle exonère le payement de la taxe
le secteur des transport, les ménages, les administrations, en traitant mieux les entreprises les plus intensives en
énergie que celles qui consomment le moins d’énergie, C.C, Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000,
http://www.conseil-constitutionnel.fr/

- VEDRINE Claire, op. cit., p. 91.
163 -C.C, Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, 31 décembre 2009, http://www.conseil-
constitutionnel.fr

- MASTOR Wanda, « La contribution carbone à la lumière de la décision du Conseil constitutionnel du 29
décembre 2009 : chronique d’une mort – et d’une renaissance – annoncée ? », Paris, AJDA, 15 février 2010, p.
278 ; cité par VEDRINE Claire, op. cit., p. 92.

- Face à cette situation, le Conseil Constitutionnel n’a pu que constater que les régimes d’exemption totale
institués par l’art. 7 de la loi de finances sont contraires à l’objectif de lutte contre le réchauffement climatique
et, qu’au regard de l’objet de la loi, ils créent une rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques.

- Commentaire de la décision n°2009-599, Loi de Finances pour 2010, Paris, Cahiers du Conseil
Constitutionnel, 2009, n° 28, p. 20 et suiv.
-Malgré que le projet de la loi a prévu en faveur des ménages un chèque vert pour compenser la taxe carbone, il
a été censuré par le conseil constitutionnel pour ruptures d’égalité entre les contribuables ; Ministère de
l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, ministère de l’économie, de l’industrie et de
l’emploi, projet de loi de finances 2010, Paris, 2009, p.7.
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فایات اقتطاع الرسم الجزافي على النّ أنّ ولة البلجیكي مجلس الدّ اعتبر أمام الجهات القضائیة العلیا، 

فایات ولا ضریبي یتنافى مع مبدأ المساواة، كون عملیة تحدید قیمة الرسم  لا یؤخذ بعین الاعتبار كمیة النّ 

.164ائلة كوحدة یعتمد علیها لتحدید المكلف بعبء الرسمعدد أفراد الع

بقواعد المالیة العامةعقبات مرتبطة- ب

ولة الرامي لتمویل میزانیتهاشاط المالي للدّ وفیق بین النّ تهدف إلى التّ یقوم القانون الجبائي على مبادئ

ي ذمبدأ عدم تخصیص الضریبة، اللالعامة یزانیةالملذلك تخضعمع متطلبات حمایة الحقوق الأساسیة، 

.165شفافیة المالیة العامةحفاظا على مفاده عدم جواز تحدید النفقة العامة التي یتم تمویلها بضریبة معینة

كما یعزز المبدأ التضامن بین أفراد المجتمع لكي لا تتحول الضریبة إلى ثمن یدفعه المواطن مقابل 

استثنائیا في حالات معینة الخروج عنهالمبدأ یبقى نسبي یمكن الحصول على الخدمة العامة، مع أنّ 

مبدأ التي كرستمنه8في المادة القانون المتعلق بقوانین المالیةهذا ما ذهب إلیه ،166رورة تملیها الضّ 

استبعاد المبدأ في حالات معینة على غرار مع فتح المجال أمام إمكانیةعدم تخصیص الضربیة، 

.167ئدات الجبائیة لصالح  الصنادیق الخاصةتخصیص بعض العا

ولة من الجبایة البیئیة لا یمكن تخصیصها لنفقات معینة، وینبغي قیدها بعنوان مبدئیا عائدات الدّ 

یصعب استبعاد بطبیعتهاولة أو الجماعات المحلیة، لكن الجبائیة البیئیةالإیرادات العامة في میزانیة الدّ 

بطابعهاالجبایة البیئیة بخصوصیةنة، هذا مرتبط أساسا في نفقات معیّ عائداتهاإمكانیة تخصیص 

حفیزي لا یمكن تحقیقه دون تخصیص نفقات الجبایة البیئیة في فالبعد التّ .صلاحيالإوقائي و الحفیزي و تّ ال

التي ، اقتصاد والحفاظ على نوعیة المیاهإتاوة  فيمجالات مرتبطة بالبیئیة، على غرار ما هو معمول به 

، مشاریع قاعدیة هدفها التقلیل ومحاربة مصادر تلوث المیاه والحفاظ علیهافي تمویل تخصص مواردها

.168المكلفین بعبء الضربیةأمام وطابعها التحفیزيشرعیتهافعملیة تخصیص الضریبة یعزز 

164 - Documents du conseil régional Wallon, Conseil d'Etat, Avis L. 20.364/9, Belgique, 18 février 1991, p. 21.
- VEDRINE Claire, op. cit., p. 93.
165 -Pour une analyse de question de « L'articulation du principe d'universalité budgétaire avec une fiscalité
Environnementale fondée sur le principe pollueur-payeur », voir : CARUANA Nicolas, op. cit., p. 84.
166 - VEDRINE Claire, op. cit., p. 85.

.سابقمنه، مرجع 8بقوانین المالیة المادة المتعلق 17-84القانون-167
.نظر في ذلك الفرع الأول من المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصلأ -  168
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افع، ذلك یتم كما تمكن أیضا عملیة تخصیص عائدات الجبایة البیئیة من تحقیق مبدأ الملوث الدّ 

عن طریق تخصیص الموارد المالیة للضریبة على التلوث في تمویل إصلاح الضرر الناتج عن التلوث، 

مبدأ عدم تخصیص بالتاّلي .لوثبشرط أن تكون قیمة الضرائب تتناسب مع الضرر البیئي الذي أحدثه التّ 

عدم تخصیص فانّ بمفهوم المخالفةفي مجال الجبایة البیئیة، من الخروج منهلا مناص ریبة الضّ 

  . افعللضرائب البیئیة سوف یؤدي إلى تبدیدها وفقدان معناها خاصة فیما یخص تطبیق مبدأ الملوث الدّ 

ریبة فیما یخص تحدید وجهة المشرع الجزائري قد خرج عن مبدأ عدم تخصیص الضّ لذلك نجد أنّ 

نشأ بموجب قانون ألوث الذي دوق الوطني للبیئة وإزالة التّ الصنمن خلال مثلا الجبایة البیئیة، ذلك یظهر 

في كل من موارد الرسوم على الأنشطة الملوثة والخطیرة على  هتتمثل مواردالذي ، 1992المالیة لسنة 

، على أن تخصص تلك الموارد في نظیم البیئيالبیئة، وكذلك ناتج الغرامات المترتبة عن مخالفات التّ 

.169ل حمایة البیئةنفقات مرتبطة بمجا

.، المرجع السابق147-98مرسوم تنفیذي رقم -169



ʎɲȆՌՌՌՌՌՌȝɦȄࡧɪ ՌՌՌՌɀ ɘɦȄ

ȓʊȁʊȍɦȄࡧȓʆȆȍݍݨȄࡧȔ Ȇʊɦǵ:؈فࡧʊȸ ȖɼࡧȓʊɐʊȍɈ ɦȄࡧȮȲȄɽ ɤࡧȄם ֺ ɔȗȷ Ȅ

Ȇȡ Ȱɽ ɮɱࡧȔ ȆʆȆɘɳɦȄ
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:انيـــــــــــــــــل الثـــــــــــــــــــــالفص

استغلال الموارد الطبیعیة وتسییر النفایات نموذجا:آلیات الجبایة البیئیة

دراسة الجبایة البیئیة كوسیلة في مجال حمایة وترقیة البیئیة في مجالات استعمالها، كون ة تظهر أهمیّ 

مجال حمایة وترقیة البیئة واسع ومتعدد التخصصات یجلب اهتمام القانونیین والاقتصادیین والدراسات 

ومن خلال ما یلي سوف نحاول إبراز هذا الاهتمام خاصة في ضوء قانون البیئیة، .التقنیة والتطبیقیة

وذلك في مجالین مهمین في مادة حمایة البیئة وترقیتها، اللذان هما استغلال الموارد الطبیعیة، وتسییر 

.النفایات

ل الموارد الطبیعیة ومن خلال ما یلي سوف ندرس وسیلة الجبایة البیئیة، وتطبیقاتها في مادة استغلا

).المبحث الثاني(،  قبل  التطرق إلى تسییر النفایات بواسطة الآلیة الجبائیة )المبحث الأول(

المبحث الأول

اعتمادا على وسیلة الجبایة البیئیةالطبیعةالاستغلال الدائم للموارد

.Rتعتبر نظریة الاقتصادي  H. COASE حمایة موضوعالمرجع العلمي في تحلیل اقتصادي في

الاستغلال المفرط للموارد الطبیعیة عامل خارجي وسلبي الموارد الطبیعیة من النضوب، فاعتبر أنّ 

، الذي یجب تصحیحه عن طریق إنشاء حقوق ملكیة أو حقوق استعمال لذات الموارد، مع منح 1للسوق

تقییم الحقوق في السوق سوف یمنح لها قیمة  .لبذات الحق قیمة یحددها السوق وفقا لقانون العرض والطّ 

التي توصي بضرورة لاقتصادي بیقوقلیدیة لعوامل الخارجیة للسوقلنظریة التّ خلافا لتساوي قیمة ندرتها، 

بمنح قیمة اقتصادیة للموارد الطبیعیة عن طریق فرض ضرائب ،ولة عن طریق الوسیلة الجبائیةتدخل الدّ 

هذا الحل الأخیر هو الأنسب في مجال حمایة .2خاصة على عملیة استغلال واستهلاك ذات الموارد

التي یتم ذات الملكیة العمومیةلموارد الطبیعةالموارد الطبیعیة، كونه یلائم الطبیعة الاقتصادیة والقانونیة ل

سلع الطبیعیةالمواردنّ إ،  بالإضافة إلى ذلك فالانتفاع بها بصفة خاصة عن طریق دفع ضرائب وإتاوات

.ورة الاقتصادیة، من السهل عملیا فرض علیها رسوم ذات طابع بیئيتدخل في الدّ متداولة في السوق

1 - R. COASE, op.cit.
2 - A. C. PIGOU, op. cit.
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على أساس الجبایة البیئیة، ذلك من خلال ما یلي سوف نحاول دراسة الاستغلال الدائم للموارد

طرق إلى ، قبل التّ )المطلب الأول(طرق إلى مبررات اعتماد الجبایة البیئیة في استغلال الموارد الطبیعة بالتّ 

).المطلب الثاني(تجسید الآلیات الجبائیة في استغلال الموارد الطبیعیة 

:المطلب الأول

مبررات اعتماد الجبایة البیئیة في استغلال الموارد الطبیعیة

ة اقتصادیة یتم إنتاجها وتجمیعها على المدى ها تلك الأشیاء التي لها أهمیّ عرفت الموارد الطبیعیة أنّ 

ملك ر قابلة للتّ هذه الموارد لها مركز قانوني خاص كونها غیالمتوسط أو البعید بدون تدخل الإنسان،

مضمون ا ووجودها الانتفاع بها لا یمكن أن یكون على حساب الغیر كونها متوفرة كمیً لأنّ ،3الخاص

طرحت  لذلك الوضع تغیر حیث أصبح استغلال ذات الموارد یتجاوز قدرة تجددها، مع أنّ عبر الزمن

.4لة ندرتهاأمس

الموارد من إفراط الاستغلال من طرف فئة معینة على تلكة لحمایة ضرورة الملحّ الالي ظهرت تّ الب

ذلك عن طریق منحها قیمة  دحساب فئات أخرى، فتغیر مركزها القانوني ومكانتها الاقتصادیة، تجسّ 

فأصبح استغلال الثروات الطبیعیة والانتفاع بها یكون مقابل رسوم وإتاوات اقتصادیة بالوسیلة الجبائیة

مع تطور المركز القانوني للمواد الطبیعیة أخذت إتاوات ورسوم استغلالها و . مستعملیدفعها المنتفع أو ال

.بعدا بیئیا

من خلال ما یلي سوف نتطرق إلى مبررات اعتماد الوسیلة الجبائیة في تقییم الموارد الطبیعیة، ذلك 

).الثاني الفرع(یة للموارد الطبیعیة قانون، قبل دراسة الطبیعیة ال)الفرع الأول(بدراسة ندرة الموارد الطبیعیة 

3 - Les ressources naturelles : « … les choses dont la production et la reconstitution s’opèrent à plus en moins
long terme, sans être le fait de l’homme, mais dont ce dernier tire directement ou indirectement une utilité
économique » , SUTTERLIN Olivier, L’évaluation monétaire des nuisances (éléments de réflexion au carrefour
des raisonnements juridiques et économiques en matière environnementale), LGDJ, Paris, 2012, p. 367.
4 -H. HOTELLING, “The economics of exhaustible resources”, the journal of political economy, vol. 39, n° 2,
April, 1931, p. 561, 562.
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الفرع الأول

ندرة الموارد الطبیعیة

الوضع تغیر كانت الموارد الطبیعیة من الأشیاء المتوفرة في الطبیعة ذات الانتفاع الجماعي، إلا أنّ 

خاصة بعد الثورة الصناعیة، فأصبحت الموارد الطبیعة سلعة نادرة لا یمكن الحصول علیها بكل حریة، 

.ل مركزها القانوني خاصة نظام الانتفاع بهاوباكتساب الموارد الطبیعیة لقیمة اقتصادیة تحوّ 

قتصادیة لندرة الموارد الطبیعیةطرق إلى المقاربة الاومن خلال ما یلي سوف نحاول توضیح ذلك بالتّ 

، ثم المقاربة الجبائیة لندرة الموارد )ثانیا(، قبل التطرق إلى المقاربة البیئیة لندرة للموارد الطبیعیة)أولا(

.)ثالثا(الطبیعیة

المقاربة الاقتصادیة لندرة الموارد الطبیعیة  :ولاأ 

بغرض فهم عملیة اكتساب الموارد الطبیعیة قیمة اقتصادیة في السوق، یتعین التّطرق إلى الندرة 

.كمفهوم اقتصادي

تعتبر الندرة من المواضیع المحوریة للعلوم الاقتصادیة، فحسب النّظریة الكلاسیكیة والنیوكلاسیكیة 

یة یتم تبادلها في السوق بین المتعاملین، وكلما زاد الطّلب الموارد النادرة التي لها قیمة وأهمیة اقتصادفانّ 

بالنسبة .زادت حدّة ندرتها وبالتبّعیة قیمتها وفقا لقانون العرض والطّلبعلى سلعة معینة في السوق

للنّظریة النیوكلاسیكیة الندرة تعني المنتجات الفلاحیة والأراضي، واختلفت وجهات النّظر حول تفسیر 

الذي ) توازن العرض والطّلب(ظریة الكلاسكیة ترى أنّ وضعیة الندرة یتم ضبطها بقانون السوق نّ الندرة، فال

انّ الندرة سوف ف، بینما حسب الآراء الأكثر تشاؤم 5یبقى مستقر غیر مرشح للتغییر عند بلوغ سعر التوازن

ة لمواجهة تنامي الطّلب علیها تشتّد حدتها بزیادة الطّلب واستهلاك الموارد المحدودة  التي تصبح غیر كافی

.6)نظریة مالتوس(غرافي و والنمو الدیم

5 - Charles Gide, Cours d’Économie politique, 5eme éd, Librairie de la Société du Recueil Sirey, Paris, 1919, p.
17.

-2015، اطلع علیه في /http://alarab.co.ukتوماس روبرت مالتوس من نظریة السكان إلى لعنة الإبادة،، علي سفر-6

.15:40على الساعة 09-14
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، 7درة الموارد لیست حتمیة، فالسوق له قدرة تجاوزهانن أنّ و ن النیوكلاسكیو الاقتصادییعتبرفي حین

فیرى الاقتصادي كیینز أنّ الندرة وضعیة سببها التشاؤم من المستقبل، یمكن تجاوزها عن طریق تبني 

ن ذات الاتجاه البیئي أن ندرة و بینما یرى الاقتصادی.8سیاسة اقتصادیة عمومیة لمواجهة أسباب الندرة

الطبیعةالموارد یتم مواجهتها عن طریق تغییر طریقة الإنتاج والاستهلاك بغرض حمایة البیئة لانّ 

نظیم الانتفاع بالموارد الطبیعیة بشكل الي یتعیّن توالموارد النّادرة لا یمكن استبدالها والاستغناء عنها، بالتّ 

كما ینبغي أن تكون أسعار الموارد الغیر قابلة لإعادة الإنتاج تتناسب مع .یسمح للجمیع الاستفادة منها

نمیة المستدامة بتغییر سلوك د بالنّظر لحاجیات الأجیال القادمة، فالوفرة تعني التّ ندرتها، وهذه الأخیرة تتحدّ 

ارد النادرة بغرض حمایتها لاسیما عن طریق وسیلة السعر الحقیقي الذي یمثل قیمتها الجمیع اتجاه المو 

.9الفعلیّة

المقاربة البیئیة لندرة الموارد الطبیعیة :ثانیا

عتبر النمو الدیمغرافي وتغیر أنماط الإنتاج والاستهلاك نحو النمو السبب المباشر في زیادة الطّلب یُ 

، بذلك فانّ المشاكل البیئیة 10لب الهائل علیهاالطبیعیة التي أصبحت غیر كافیة لمواجهة الطّ على الموارد 

ة أبعاد، فیما یخص الموارد المتجددة على رأسها الموارد المترتبة عن ندرة الموارد الطبیعیة تعرف عدّ 

افة إلى عامل المساس المائیة فتوزیعها غیر متوازن جغرافیا  في المناطق الشبه الجافة والجافة، بالإض

وال الكلي بفعل إلى جانب مسألة استنفاذ  الموارد الطبیعیة النّاضبة المعرّضة للزّ .11بنوعیتها بسبب تلوثها

7 -Charles Gide, op. cit., p. 20.
8 - MORELES BELPAIRE Joaquin, Environnement naturel et histoire de la pensée économique, Presses
universitaire de Namur, Namur, 2013, p. 16-21.
9 - FINIDORI Esther et autres, Economie verte : de la théorie économique aux conclusions politiques,
fondation Terra Nova , France, 2013, p. 10 et suiv.
- GUARD Eva, La gestion de la rareté de l’eau en droit public analyse comparée en droit Français et Italien,
Thèse pour l’obtention de grade de docteur en droit, université de Nantes et de la seconda universita degli studi
di Napoli, école doctorale : droit, économie, gestion, société, territoire, 2010, p. 209.

.2.، ص1999تكالیف التدهور البیئي وشحة الموارد الطبیعیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، ،نجاةالنیش-10
  . 70. ص، 2007، 5، مجلة الباحث، عدد "يتسییر الموارد المائیة مع الأخذ بالعامل البیئ"، بن قرینة حمزة-11

ضریبة أحد أهم الوسائل ال... "على سبیل المثال تم اقتراح إنشاء ضرائب بیئیة للحفاظ على البحر كوسط طبیعي، -

لتستخدمه فهي تثقل كاهل الملوث البحري باستقطاع إجباري تقرره السلطات العامة، ".الملوث الدافع"التي تكفل إعمال مبدأ 

واعلي  :لمزید من التفاصیل حول ذلك راجع،"مباشرة في إصلاح أو إعادة البیئة البحریة إلى الحالة التي كانت علیها

، رسـالـة لنیـل شهـادة الدكتـوراه فـي القـانون )دراسة مقارنة(التلوث أخطارجمـال، الحمایة القانونیة للبیئة البحریة من 

.وما یلیها361.، ص2010لقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بكر بأبيالخـاص، جامعة 



الطبیعیة وتسییر النفایات نموذجااستغلال الموارد :آلیات الجبایة البیئیة:الفصــــل الثـــاني 

62

استغلالها مثل المحروقات والغاز الطبیعي والمناجم التي تعتبر من بین أهم عوامل تطور النّشاط 

.12یل الاستغناء علیهاالاقتصادي، فهي بمثابة المواد الأولیة التي یستح

بغرض توضیح أزمة الموارد الطبیعیة وتحدیاتها، ینبغي الرجوع إلى مختلف الإحصائیات الاقتصادیة 

لب علیها ومستوى أسعارها، فحسب تقریر  برنامج الأمم المتحدة للبیئة لسنة والمعطیات المتعلقة بحجم الطّ 

عرف نسب لم یسبق لها مثیل 2000ولیة في سنوات تنامي وزیادة مستوى أسعار المواد الأنّ إف 2014

طریقة الاستهلاك والنمو الدیمغرافي، فالطّلب على بسبب لب علیها في التاریخ، ذلك بفعل ضغط الطّ 

بالمائة في غضون عشرین سنة المقبلة، في حین أنّ  60إلى  40الموارد المائیة مرشح للزیادة بنسبة 

مسألة حلول میعاد نفاذها ونضوبها ت والموارد المنجمیة أمر مؤكد إلا أنّ المحروقا علىلب الزیادة في الطّ 

.13العالم سیدخل مرحلة ندرة الموارد الطبیعیة وشُحهانّ أالأمر المؤكد دة بدقة، إلا أنّ تبقى غیر محدّ 

Le"ذروةال"یعتبر البترول مثال حي لمشكل ندرة ونضوب الموارد الأولیّة، فحسب نظریة  pic

pétrolier ، فانّ العالم حالیا قد بلغ المرحلة الأخیرة في استغلال هذه المادة  وانتهاء الاحتیاطي العالمي

120سنة بدلیل مستوى الأسعار لهذه المادة التي بلغت  30إلى  20منها، ذلك قد یتحقق في غضون 

بالنسبة لموارد البترول لها  ذروةال وحسب المختصین فانّ .في الأسواق العالمیة2008دولار للبرمیل سنة 

مفهوم نسبي، كون التّطور التكنولوجي قد یُمكن من استكشاف واستغلال البترول في أماكن لا تسمح 

، على غرار الغاز الصخري، أو البترول المتواجد في القطب الشمالي 14القدرات التقنیة الحالیة باستغلاله

.سبب أضرار معتبرة للبیئة والمحیطاستغلال البترول بهذه الطرق سوف یمع أنّ 

بذلك أصبحت مسألة تدني نوعیة الموارد الطبیعیة بسبب تلوثها، وخطر نضوبها من بین أهم 

وتم تكریس مبدأ حمایة الموارد الطبیعیة في القانون الجزائري،  فقد نصّ مواضیع قانون حمایة البیئة،

البیئة في إطار التنمیة المستدامة، في المادة الثالثة منه على مبدأ المتعلق بحمایة 10-03القانون رقم 

والذي بمقتضاه ینبغي تجنب إلحاق الضرر بالموارد الطبیعیة كالماء والهواء"عدم تدهور الموارد الطبیعیة، 

دراسة حالة البترول في :على النمو الاقتصاديوأثرهاالموارد الطبیعیة الناضبة "بن رمضان أنیسة، بلمقدم مصطفى، -12

.296، 295.، ص2014، 5، عدد ، أبحاث اقتصادیة وإداریة"الجزائر
13 - DUFOUR Alma, L’économie circulaires peut elle répondre à l’épuisement des ressources naturelles, institut
des relation internationales et stratégiques, Paris, 2014 , p. 2.
14 - AYOUB Antoine, "Les réserves pétrolière : entre épuisement physique et épuisement économique",
intervention lors du colloque ayan pour thème "Les défis énergétique du 21eme siècle", du 30 novembre au 01
décembre 2009, Chambéry, p. 2 et suiv.
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والأرض وباطن الأرض والتي تعتبر في كل الحالات جزء لا یتجزأ في مسار التنمیة، ویجب ألا تأخذ 

.15"بصفة منعزلة في مسار التنّمیة المستدامة

المقاربة الجبائیة لضبط  ندرة الموارد الطبیعیة:ثالثا

استغلال الموارد الطّبیعیة یكون بمقابل مالي یدفعه المستّغل لصالح الدّولة على من المؤكد أنّ 

یئیة فانّه من البدیهي إثارة مسألة ، باعتبار أنّنا بصدد دراسة الجبایة البوإتاواتشكل رسوم وضرائب 

استعمال الجبایة المحصلة أثناء استغلال تلك الموارد كوسیلة لحمایة تلك الموارد وضمان حق الأجیال 

.16نمیة المستدامةالقادمة فیها استجابة لمتطلبات التّ 

استهلاك أي مورد طبیعي من طرف متعامل اقتصادي یستلزم حرمان متعاملین من منطق أنّ 

آخرین من تلك الموارد والحرمان یكون في الحال والمستقبل، هذا ما یؤدي إلى إنشاء ندرة اقتصادیة لتلك 

الغیر الموارد، إلاّ  أنّ عملیة ضبط ندرة الموارد في السوق تبقى محدودة من الناحیة البیئیة كون الموارد

المتجدّدة مثل المحروقات والموارد المنجمیة، فالمتعاملین لا یأخذون بعین الاعتبار أثناء استغلالهم لتلك 

الموارد العتبة التي یؤدي تجاوزها إلى استنفاذ الموارد الغیر المتجدّدة على غرار المحروقات فانّ سعرها 

.17حساب الأجیال القادمةالحالي لا یأخذ بعین الاعتبار نضوب تلك الموارد على 

ظهرت مطالب ملحّة بفرض رسوم بغرض إنصاف الأجیال القادمة، لذلك التي سبق شرحهالأسبابل    

دول صنادیق خاصة لتوفیر عائدات الثّروات الطّبیعیة لصالح الأجیال العدید من التمّ تأسیس في 

رائب إضافیة على عملیة استخراج ، ومن بین أهّم المقترحات المقدّمة هو إنشاء رسوم وض18القادمة

الموارد الطّبیعة الغیر المتجدّدة بهدف التّخفیف من وتیرة استخراجها واستغلالها، وبقاء احتیاطي تلك 

.، المرجع السابق10-03من القانون 03المادة -15
16 - CARUANA Nicolas, op. cit., p. 123 et suiv.
17

- Commissariat général au développement durable, Fiscalité environnementale état des lieux, op. cit., p. 9.
18 -Dans le sens de l’usage de l’outil fiscal pour l’équité intergénérationnelle, voir: Conseil des
prélèvements obligatoires, La répartition des prélèvements obligatoires entre générations et la question de
l’équité intergénérationnelle, La documentation française, Paris, 2008, p.13; « La question de l’équité
intergénérationnelle peut être définie avant tout comme l’égalité ou la partie des ressources entre les différentes
tranches d’âge. Cette définition peut être complétée par une deuxième approche faisant de l’équité
intergénérationnelle un principe en vertu duquel chaque génération devrait recevoir la même proportion de ce
qu’elle a donné (sous forme de contributions, prélèvements, etc.). Cette définition peut être entendue dans son
sens le plus extrême en considérant que l’équité entre générations supposerait qu’à chaque âge chaque
génération puisse bénéficier exactement des mêmes conditions de vie que les autres générations au même
âge ».
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الموارد لمدّة زمنیة أطول سوف یمنح الوقت الكافي للبحث وإیجاد وسائل تكنولوجیة حدیثة لاستحداث 

تمّ اقتراح إنشاء صنادیق خاصة دولیة لترقیة التنّمیة كما.19طرق جدیدة من طاقات وموارد متجددة

الخ، إلاّ ...المستدامة یتم تمویلها بموجب رسوم تفرض على مستهلكي المواد النفطیة، ومالكي السیارات 

.20ولیة یصعب تجسیدها في الواقع بسبب اصطدامها بالسّیادة الوطنیة للدولأنّ مثل هذه الصنادیق الدّ 

حقیقة عملیّة في اث الضّرائب البیئیة لحمایة الموارد الطّبیعیة على المستوى الوطنياستحدأصبح

صندوق خاص یعتني بتوفیر موارد المحروقات لصالح أنشأت، على غرار الكویت التي العدید من الدول

ول التاّبعة اقتصادیا للموارد فقد أوصى الدّ    إ. ت. ت. مالأجیال القادمة، وفي نفس الاتجاه وفي تقریر 

ادخارها باستغلال الموارد الطّبیعة عائداتسائرة في طریق النمو، أن توظّف الالطبیعة الغیر المتجددة 

لدى مؤسّسة مالیة غیر منوط لها سلطة الإنفاق على غرار البنك المركزي والصنادیق الخاصة وصنادیق 

مارها في مجالات غیر مرتبطة بالموارد الطّبیعة لمواجهة الاستثمار، بغرض توفیر تلك العائدات واستث

.21ظرف زوال تلك الموارد وندرتها

الفرع الثاني

الطبیعة العمومیة للموارد الطبیعیة 

قبل الثورة الصناعیة كانت الموارد الطبیعیة من الأشیاء المشتركة ذات الاستعمال الجماعي غیر 

Resملك قابلة للتّ  communis، هذه الفئة من الأملاك ظهرت في القانون الروماني نص علیها التقنین

، وحسب المعلقین على المادة فالأشیاء المشتركة هي ذات )منه714المادة (1804المدني الفرنسي سنة 

ه یمكن للجمیع  أن یستفید منها لسد نّ أة مع أنها تتمیز بالوفرة إلى درجة استعمال جماعي كونها ضروریّ 

19 - SCHUBERT Kathline, op. cit., p. 26, 27.
.543.سابق، صالمرجع الزید المال صافیة، -20

، المؤتمر "المستدامةالإستراتجیة البدیلة لاستغلال  الثروة البترولیة في إطار التنمیة "علقمة ملیكة، كتاف شافیة، -

، جامعة فرحات 2008أفریل 08، 07یومي "التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة:"العلمي الدولي 

.وما یلیها7.، صسطیف، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر-عباس
21 -Ressources naturelles et croissance pro pauvre enjeux économiques et politiques, OCDE , op. cit., p. 44.
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التي السالفة الذكر714في نص المادة  یستشف، هذا ما 22اته بدون إمكانیة حرمان أي كان منهاحاج

.23غیر تجاریة استعمالها جماعي بكل حریة ولا یمكن تملكهاال الأشیاءأنّ مفادها

ملاك النظام القانوني للموارد الطبیعة تغیر جذریا للأسباب التي سبق شرحها، فقد تحولت من أإلا أنّ 

أملاك وثروات عمومیة محمیة قانونا، وفي مرحلة ثانیة  ىمشتركة ذات الانتفاع الحر والغیر المقید، إل

Desثروات بیئیة ال تحولت إلى فئة قانونیة جدیدة من الأملاك التي هي  biens environnementaux »«

الملكیة العمومیة للموارد الطبیعیة : ولاأ

القوانین الوضعیة منها القانون الجزائري بالمركز القانوني الخاص الذي تتمتع به الثروات اعترفت

.ولي أو القانون الداخليالطبیعیة فصنفتها ضمن فئة الأملاك العمومیة، ذلك یتجلى سواء في القانون الدّ 

روات الطبیعیة في القانون الدوليالمركز القانوني للث-أ

ولي العام المكرس في میثاق الأمم لمتحدة، ولة من بین أهم مبادئ القانون الدّ الدّ یعتبر مبدأ سیادة

ولة تفرض إرادتها وسلطتها فوق إقلیمها بدون قید أو تدخل من دولة أخرى أو منظمة الدّ الذي یستلزم أنّ 

یعتبر مبدأ سیادة و   .24)المادة الثانیة من میثاق الأمم المتحدة(ول متساویة في السیادة دولیة وكافة الدّ 

الدول على ثرواتها الطّبیعیة نتیجة لمبدأ السیادة، اعترف بمبدأ السیادة على الثروات الطبیعیة في عدة 

إعلان المتعلق بسیادة "1962-12-14مواثیق دولیة منها إعلان الجمعیة العامة للأمم المتحدة في 

، كما تم 21ي إعلان ستكولهم في المبدأ رقم ، كما تم النص علیه كذلك ف"الدائمة على الموارد الطبیعة

.25ریو لإعلانالنص علیه في المبدأ الثاني 

بعد أن أصبح مبدأ السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة مبدأ من مبادئ القانون الدولي،  تم 

، كما أصبح )1966ولیین للحقوق المدنیة والسیاسیة سنة العهدین الدّ (تكریسه في النصوص الاتفاقیة 

22
- AUBRY C. RAU. C, Les biens, 7eme éd., Litec, Paris, 1961, p. 64 ; « Les choses communes …existent en si

grand abondance que chacun peut en prélever ce que lui nécessaire sans que sans que les autres s’en trouvent
privés ».
23 -Art 714 C. Civ. « Il est des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous »,
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&idArticle=LEGIAR
TI000006430610
24 -BOUSHABA Abdelmadjid, « Le droit international de l’environnement », revue des sciences humaines, n°
29, 2008, p. 11.
25 -2 ème Principe de la déclaration de la déclaration de Rio : « …Les Etats ont le droit souverain d’exploiter
leurs propres ressources selon leurs politique de l’environnement ... ».
-LAVIEILLE Jean-Marc, op. cit., p. 86.
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المبدأ أیضا قاعدة في العرف الدّولي، بذلك للدّول الحق أن تتمسك به وتثیره بغرض استعمال أو الانتفاع 

د شروط وكیفیّات ممارسة یأو التّصرف في الثروات الطّبیعیة المتواجدة في إقلیمها، كما لها سلطة تحد

.26ذي تراه مناسبا ویتوافق مع مصلحتها الوطنیةالنّشاطات الاقتصادیة المرتبطة بتلك الثّروات بالشكل ال

مبدأ سیادة الدّول، إلا أنّ مع تكریس مبدأ السیادة الدّائمة على الثّروات الطبیعیة ارتباطمنبالرغم

إعمال المبدأ قد یطرح العدید من الإشكالات، منها مواجهة الشّركات المتعددة الجنسیات التي تستغل هذه 

الاستغلال یكون بعقود غیر متكافئة تتحصل لبلدان السائرة في طریق النمو، خاصة أنّ الثروات في ا

.بموجبها تلك الشركات على أرباح معتربة على حساب دول اغلبها سائرة في طریق النمو

بعض الدول لتأمیم ملكیة الثروات  أسعیا لممارسة سیادتها الدائمة على ثرواتها الطبیعیة قد تلج

الطبیعیة وعملیة استغلالها، كما تفرض ضرائب استثنائیة على الأرباح المترتبة على استغلال تلك 

، وهذا ما ذهبت إلیه الجزائر منذ الاستقلال بتأمیم الثروات المنجمیة والأراضي الفلاحیة 27الثروات

عملیة التأمیم مع أنّ .المستغلة لتلك الثروات للدولةوالمحروقات ذلك عن طریق تحویل ملكیة الشركات 

أظهرت محدودیتها كون استغلال تلك الثروات یتطلب مؤهلات علمیة لا تتوفر علیها الجزائر التي 

اضطرت للاستعانة بشركات عالمیة بغرض استغلال تلك الثروات، ذلك عن طریق عقود بین تلك 

حفاظ على مصلحة الدولة وسیادتها على الثروات الطبیعیة یبقى أمر ال ولة الجزائریة، مع أنّ الشركات والدّ 

تلك الشركات تشترط ضمانات قانونیة منها اللجوء إلى التحكیم، وتستفید من صعب المنال خاصة أنّ 

26 -SAKAI Leticia, « Le principe de souveraineté permanente dur les ressources naturelles : sa création, sa
dynamique, son actualité en droit international », http://www.ihedn.fr/userfiles/file/apropos/SAKAI, consulté le
17-05-2016 à 10 : 14.

27
في الملتقى ، مداخلة "أثر الشركات المتعددة الجنسیات على مبدأ السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیة"فخار هشام، -

، 7. ص2010مـــاي 12،13جامعة یحي فارس المدیة یومي "مبدأ السیادة في ظل النظام الدولي الجدید"الوطني الثالث 

8.

بین الشركات المتعددة الجنسیات والدول السائرة في طریق النمو، في جهد استفادة هذه الأخیرة من  ةمیزان القوّ مع أنّ -

، والحمایة القانونیة التي تتمتع بها، ذلك الأخیرةلفائدة الشركات الكبرى بسبب خبرة هذه یمیل رواتها الطبیعیة یبقى ثثمار

بخصوص فرض السلطات الجزائریة أجنبیةك وعدة شركات ابالخصوص بمناسبة النزاع الجزائري بین شركة سونطر یظهر

رجعي، وبعد عرض النزاع على التحكیم التجاري بأثرالاستثنائیة عن استغلال البترول وذلك بالأرباحلضریبة خاصة 

تسدید ما تم تحصیله من بإعادةالجزائر  تلتزمبموجبه االأجنبیةالدولي، اضطرت الجزائر لعقد اتفاق مع تلك الشركات 

:، لمزید من التفاصیل راجع في ذلكالاستثنائیةالأرباحضرائب تطبیقا لقانون الضرائب على 
- MERABET. Y, "Un oubli de SONATRACH qui coute très cher aux Algériens",

http://www.elwatan.com/actualite/un-oubli-de-sonatrach-qui-coute-tres-cher-aux-algeriens-17-04-2013-
210603_109.php, consulté le 12-05-2016 à 13 : 23.
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نه أن یُحیّد مبدأ أخبرة قانونیة في إعداد شروط عقود الاستثمار التي غالبا ما تكون لفائدتها، هذا من ش

.السیادة على الثروات الطبیعیة

وني للثروات الطبیعیة في الدستورالمركز القان- ب

الملكیة منه أنّ 18س دستور الجزائر طابع الملكیة العمومیة للموارد الطبیعیة، فنصت المادة كرّ 

اقة مناجم ومقالع ومواد الطّ العامة هي ملك للمجموعة الوطنیة، التي تشمل باطن الأرض وثرواتها من

س الدستوري قد ، بذلك یكون المؤسّ 28ة، وذلك في الوسط البحري والمائي والغابيالثروات المعدنیة الحیّ و 

روات الطبیعیة بصفة مطلقة على كامل الإقلیم الجزائري، بغض النّظر عن تبنى مبدأ الملكیة العمومیة للثّ 

في حالة اكتشاف مورد طبیعي في بالتاّلي.ملكیة خاصة وعامةمكان تواجدها سواء في أرض  مملوكة 

المورد الطبیعي تعود ملكیته للمجموعة الوطنیة، نّ إحتى لو كانت مملوكة ملكیة خاصة، ف الأرضباطن 

حدة هذا الموقف تم تبنیه في مختلف الأنظمة القانونیة المقارنة، باستثناء بعض الدول مثل الولایات المتّ 

وما  هاة تملك ما فوقالتي تتخذ بحق الملكیة الخاصة المطلق، الذي یعترف لمالك الأرض بأحقیّ الأمریكیة 

.29في باطنها بدون أي قید

من الدستور، 18تم تعزیز مضمون نص المادة 2016بمناسبة تعدیل نص الدستور في سنة 

بیعیة، والحفاظ علیها لصالح شید للموارد الطالتي كرست مبدأ ضمان الاستعمال الرّ 19بموجب المادة 

الأجیال القادمة، والحفاظ على الأراضي الفلاحیة، والأملاك العمومیة للمیاه، بهذه الأحكام یكون المؤسس 

الدستوري قد تبنى اتجاه منح مركز قانوني خاص للثروات الطبیعیة، بالاعتراف بضرورة حمایتها وترشید 

ه سوف من الدستور أنّ 19قادمة منها، وقد نصت المادة استهلاكها، والحفاظ على نصیب الأجیال ال

للثروات للملكیة العمومیةبذلك یكون الدستور قد منح بعد بیئي.ات تطبیق أحكام المادةیحدد القانون كیفیّ 

دابیر أهم التّ ، ولعلّ فیهاالطبیعیة بتكریس مبدأ ضرورة الحفاظ علیها وعلى مصالح الأجیال القادمة

التي یمكن تصنیفها ضمن الإجراءات المتخذة بغرض ترشید استعمال الموارد هو 2016سنة المتّخذة في 

.سابق، مرجع 1996من دستور الجزائر لسنة 17المادة -28
حمد، النظام القانوني للأنشطة المنجمیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، جامعة أتالي -29

.53-33.، ص2014مولود معمري تیزي وزو، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
- BERGEL Jean-Louis, BRUSCHI Marc et CLIMAMONTI Sylvie, Traité de droit civil les biens, LGDJ, Paris,

2000 , p. 183.
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بموجب قانون المالیة لسنة رسم المنتجات البترولیة مما أدى إلى زیادة في مستوى أسعار الوقودالزیادة في 

201630.

شریعالمركز القانوني للثروات الطبیعیة في التّ -ج

للثروات ابع العموميالمتعلقة بالثروات الطبیعیة الطّ قوانینالو قانون الأملاك الوطنیة كرّس

مختلف الموارد المائیة والشواطئ والمحروقات من قانون الأملاك الوطنیة أنّ 15الطبیعیة، فنصت المادة 

قلیم الجزائري الخاضع والموارد المعدنیة والطاقویة والمحاجر والثروات الغابیة والبحریة الواقعة في الإ

تتمتع بحمایة قانونیة خاصة كونها غیر قابلة للتصرف، حیثلسیادتها تابعة للأملاك العمومیة الطبیعیة، 

.31التقادم والحجز

كما نص أیضا القانون المتعلق بالمیاه أن الموارد المائیة ملك للمجموعة الوطنیة، وكرّست كذلك 

من قانون المحروقات مبدأ ملكیة المحروقات للجماعة الوطنیة سواء كانت مكتشفة أو غیر 3المادة 

حفاظ علیها وعلى للسیادة الوطنیة، التي ینبغي استعمالها بصفة ناجعة للخاضعةمكتشفة في مجملها

من قانون المناجم أنّ المواد المعدنیة المكتشفة والغیر 2دائما في نفس الاتجاه نصت المادة .البیئة

مجمل هذه المكتشفة المتواجدة في الإقلیم الخاضع للسیادة الجزائریة ملك للمجموعة الوطنیة، ونلاحظ أنّ 

.32من الدستور17الأحكام متجانسة مع مقتضیات المادة 

، المرجع السابق، یمكن اعتبار ذلك بمثابة خطوة جدیدة نحو منح مبادئ قانون 19نص تعدیل الدستور في المادة -30

ت الطبیعیة، على غرار دسترة مبادئ قانون البیئة البیئة قیمة دستوریة، بالإشارة صراحة إلى حق الأجیال القادمة في الثروا

".میثاق البیئة"بفرنسا أثناء تضمین الدستور الفرنسي 2005سنة 

.سابق، مرجع 2016لسنة المالیةیتضمن قانون18-15قانون-

فــي إجــراء رفــع الرســم علــى المنتجــات البترولیــة هــو الاقتصــاد الحكومــةإلیهــا  تمــن بــین الأســباب الرئیســیة التــي اســتند-

وترشــید اســتهلاك هــذه المــادة، مــع أنّ المســعى المعلــن عنــه كــان محــل تشــكیك حســب  بعــض التحالیــل فــإنّ حقیقــة التــدبیر 

لـیص منـه غرضه هو مواجهة تداعیات انخفاض أسـعار الـنفط فـي السـوق العالمیـة، وخفـض النفقـات العامـة ورفـع الـدّعم والتق

زیـادات فـي أسـعار البنـزین والهكربـاء وقسـیمة السـیارات، وكالـة الأنبـاء :2016على مادة الوقود، مشروع قانون المالیة لسـنة 

.12:15على الساعة 2016-02-01اطلع علیه في ، http://www.elbilad.net/article/detail?id=45711الجزائریة 
 52عـــدد . ج. ج. ر. ج، یتضـــمن قـــانون الأمـــلاك الوطنیـــة1990ول دیســـمبر ســنة الأمـــؤرخ 30–90قـــانون رقـــم -31

.1990نوفمبر 30صادر في 
.2005سبتمبر 04صادر في  60عدد . ج. ج. ر. ، ج، یتعلق بالمیاه2005 أوت 4مؤرخ في  12-05رقم قانون -32
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نحو الاعتراف بمركز قانوني خاص:الثروات الطبیعیة البیئیة-د 

ملك وذات ها أشیاء بالمفهوم القانوني محل لحق التّ ظر إلى أنّ بالنّ تُعرف الموارد الطبیعیة البیئیة أولاً 

ة على الأشیاء، ذات ها  مجموع الحقوق والالتزامات المنصبّ وتعرف الثروة الطبیعیة البیئیة على أنّ 33قیمة

، في سیاق هذه المفاهیم ظهرت اتجاهات فقهیة 34ل تراث مشترك للإنسانیةتشكّ  كلهاالاستعمال الجماعي 

فهناك من یساند فكرة تغییر نظام ملكیة .ظر في المركز القانوني للثروات الطبیعیةمختلفة تنادي بإعادة النّ 

كیة الخاصة، وهناك یرى ضرورة منح الثروات الطبیعة الثروات الطبیعیة من ملكیة عامة إلى نظام المل

مركز قانوني یماثل المركز القانوني لأشخاص القانون، كما ظهرت فكرة منح الثروات الطبیعیة مكانة 

.35التراث المشترك للأمم أو الإنسانیة 

الملكیة الخاصة للثروات الطبیعیة-

بغرض حمایة الموارد الطبیعیة النادرة من الزوال ظهر اتجاه فكري ینادي بضرورة تحویل نظام ملكیة 

ملك الخاص، وعبر عن ذلك البیولوجي الأمریكي هاردین بعبارة تلك الموارد عن طریق جعلها ذات التّ 

Tragédie"مأساة الثروات المشتركة des communs"ى شكل حقل یستفید وقدم مثال بسیط عن ذلك عل

كل مزارع سیسعى منه مجموعة من المزارعین بالرعي فیه، ذلك بكل حریة بدون أي قید  والملاحظ أنّ 

إلى استعمال ذات الحقل لأطول مدة ممكنة بأكبر عدد ممكن من مواشیه بدون أن یأخذ بعین الاعتبار 

.36خوصصة ملكیة ذلك الحقلحاجات المزارعین الآخرین، وبغرض تفادي الاستغلال المفرط یتعین

ماي 15، صادر في 50عدد . ج. ج. ر. ، یتعلق بالمحروقات، ج2005فریل أ 28مؤرخ في 07-05قانون رقم -

.، معدل ومتمم2005

مارس 30، مؤرخ في 18عدد . ج. ج. ر. یتضمن قانون المناجم، ج2014فیفري 24مؤرخ في 05-14قانون رقم -

2014.
33 - BERGEL Jean-Louis, BRUSCHI Marc et CLIMAMONTI Sylvie, op. cit., p. 1 et suiv., « les biens
désignent en premier lieu les choses, … et les choses ne sont utiles à l’homme que lorsqu’ il peut s’en
servir… ».
34 - GUEYE Doro, Le préjudice écologique pur, Thèse pour obtenir le grade de docteur, université Montpellier 1,
u. f. r. droit et science politique, 2011, p. 156, « les biens environnementaux c’est l’ensemble des droits et
obligations (passif et actif) qui portent sur ces biens pour un usage collectif et qui constituent le patrimoine
commun de l’humanité ».
35 Ibid., p. 174 et suiv.
36 -DE MOOR Tine, « Eclaircissement conceptuel », Actes du colloque « Les biens communs comment (Co)
gérer ce qui est à tous », 09-03-2012, Bruxelles, p. 8.
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فعملیة خوصصة ملكیة الثروات الطبیعة یشكل عامل أساسي لحمایتها، كون مالك الثروة البیئیة 

الطبیعة سوف یسعى للحفاظ على ملكیته باستغلالها بطریقة عقلانیة، وسعیه للحفاظ على ملكیته سوف 

دفع  نّ افع، لأدّ یحافظ على الثروة الطبیعیة، وهناك من أحدث ربط بین هذه النظریة ومبدأ الملوث ال

المقابل المالي بغرض استعمال الموارد الطبیعیة یعتبر بمثابة اكتساب حق الملكیة علیها تسمح لصاحبه 

.37باستعمال حقه في الطبیعة أو تلویثها أو بیع ذلك الحق لغیره

 یمكن أن الثروات الطبیعیة لاالخاصّةملكیةالهذه النظریة واجهت انتقادات عدیدة، كون إلا أنّ 

ملك الخاص، مثل كائنات التنوع البیولوجي، تمتد إلى كافة الثروات البیئیة خاصة تلك الغیر قابلة للتّ 

الملكیة الخاصة یغلب علیها طابع المصالح الفردیة وتحقیق الربح، وهذا ، كما أنّ ...وطبقات الجو 

.38خارج المصلحة الخاصةالوضع لن یأخذ بعین الاعتبار العامل البیئي الذي یتعین أن یكون

تحویلها بكما ظهر أیضا اتجاه فقهي ینادي بضرورة تغییر المركز القانوني للثروات الطبیعیة، ذلك 

ة ع بحقوق خاصة محمیّ صرف، إلى شخص من أشخاص القانون تتمتّ ملك والتّ من أشیاء موضوع لحق التّ 

بذلك تصبح .قة التي تربط الإنسان بالمحیط الطبیعيظر بین طبیعة العلاقانونا، ذلك في إطار إعادة النّ 

تجسید هذه النظریة یبقى صعب ع بحقوق خاصة بها مع أنّ الطبیعة شخص من أشخاص القانون تتمتّ 

.39المنال عملیا

والإنسانیةللأمة مشتركةالثروات الطبیعیة تراث -

النظریات التي سبق شرحها أظهرت محدودیتها لرفع تحدي حمایة الموارد الطبیعیة، لذلك كان من 

وصل م ما تم التّ وال، وأهّ روري البحث عن سبل أخرى واقعیة تمكن من حمایة الموارد الطبیعیة من الزّ الضّ 

إلیه في هذا الصدد هو ضرورة تصنیف هذه الثروات ضمن فئة قانونیة خاصة تمنح لها حمایة قانونیة، 

على المستوى (والتراث المشترك للإنسانیة )على المستوى الوطني(بتكریس طابع التراث المشترك للأمة 

37 - GUEYE Doro, op. cit, p. 117.
- Pour plus de détail sur le principe pollueur payeur et son application dans le domaine du marché des droits

d’émission négociables, revoir la première parie de ce mémoire.
38 -Ibid.
39 -Théorie développée au États-Unis particulièrement par STONE Christophe, « Should trees have standing ?
toward legal right for natural objects » , southern California , vol 45 , n° 2 , 1972, l’idée de STONE c’est que la
nature devrai faire l’objet d’une reconnaissance juridique, en la dotant de la personnalité juridique pour jouir
pleinement de ses droits.
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مبدأ التراث المشترك  سكرّ  الذيفظهر مفهوم التراث المشترك للإنسانیة في قانون البحار  .)وليالدّ 

تكریس طابع التراث للإنسانیة لأعماق البحار والمحیطات الغیر تابعة للمیاه الإقلیمیة للدول،  كما تمّ 

مفهوم التراث إلا أنّ .1972ولي الثقافي والطبیعي سنة المشترك للإنسانیة في اتفاقیة الیونسكو للتراث الدّ 

د المحتوى قلما یُلجا مضمونه یبقى غیر محدّ ه كمبدأ قانوني إلا أنّ الطبیعي المشترك للإنسانیة رغم تكریس

ولیة للاستعمال المدني، ومنع استعماله لتطبیقه، باستثناء تخصیص تراث أعماق البحار والمحیطات الدّ 

.40مار الشامللأغراض مرتبطة بأسلحة الدّ 

مناسبة لمناقشة مضمون هذا المبدأ، 2005على المستوى الوطني كان سن میثاق البیئة بفرنسا سنة 

الهواء، المیاه، ":، الذي یشمل كل من )دیباجة المیثاق(ة تم النص علیه بعبارة التراث المشترك للأمّ 

، هذا المبدأ لیس غریب في القانون الفرنسي فتم النص "الأرض، الطاقة، الكون، والوقت، والتنوع البیولوجي

210ة، حیث تنص المادة الذي اعتبر  البیئة تراث مشترك للأمّ 1995علیه في قانون بارنیي لسنة 

ة، یستلزم ذلك الكائنات والموارد  الطبیعیة والمیاه تعتبر تراث المشترك للأمّ من تقنین البیئة أنّ  110و

الإقرار بمسؤولیة الأفراد والجماعات في الحفاظ علیها وضمان انتقالها للأجیال القادمة، كون مصطلح 

للثروات  ةالتراث المشترك للأمّ طابعكما تكریس .41تشمل الأجیال السابقة والحالیة والقادمة ةالأمّ 

الثروات الطبیعیة ولة الفرنسي أنّ اعتبر مجلس الدّ 2006سنة لففي قرار  ،الاجتهاد القضائي في الطبیعیة

حمایتها وتثمینها عمل یخدم ة و من تقنین البیئة تنتمي للتراث المشترك للأمّ 110المشار إلیها في المادة 

نمیة المستدامة وتستجیب لحاجیات الجیل الحالي دون أن تمس یساهم في مسعى التّ و المصلحة العامة 

ست المحكمة الأوربیة للعدل مفهوم التراث المشترك الطبیعي في سنة ، كما كرّ 42بمصالح الأجیال القادمة 

.43حیوانیة الغیر الألیفة تشكل تراث مشترك للإنسانیةالكائنات الحیة النباتیة والت أنّ أین أقرّ 1996

40 -SMOUTS Marie-Claude, Du patrimoine commun de l’humanité aux biens globaux,
http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-07/010037531.pdf, consulté le 09-03-2016 à
11 :08.
41 -Ibid..

ى عمرها ثلاثة عقود منفكـرة التـراث المشـترك للإنسـانیة هـي فكـرة جدیـدة نسـبیة فـي الفقـه القـانوني الـدولي ولا یتعـد"...-

 تعالى في الكون كالشمس والقمر ومیاه المحیطـات، وسـائر هللالزمان وقد ظهرت بخصوص الموارد الطبیعیة التي بثها ا

رسالة لنیل شهادة عمارة نعیمة، مبدأ الحیطة ومسؤولیة المهنیین،، "المـوارد الطبیعیـة التـي لیسـت خاضـعة لسـلطان الـدول

2.، ص2014كلیة الحقوق، ، -تلمسان-بكر بلقایدأبيفي القانون الخاص،  جامعة  هالدكتورا
- GUEYE Doro, op. cit., p. 195.

42 - CE, 4 août 2006, n°254948, Comité de réflexion, d'information et du lutte antinucléaire (C.R.I.L.A.N),
Association Le Réseau Sortir du nucléaire, www.conseil-etat.fr
43 -CJCE, 11-07-1996, Regina contre secretary of stat for environment , eur-lex.europa.eu
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والاعتراف الذي نحت للثروات الطبیعة في القوانین الأساسیةغم من الحمایة القانونیة التي مُ بالرّ 

حضي به، إلا أنّ تجسید ذلك في الواقع یبقى صعب المنال، فنجد بعض الأنظمة القانونیة المقارنة 

استحدثت آلیات قانونیة ومالیة لتحقیق هذا المبتغى، مثل إنشاء صنادیق خاصة تعتني بالحفاظ على 

الحفاظ على التراث مبتغىنّ إالي فتّ الب.44الثروات الطبیعیةاستغلالمة من نصیب وحق الأجیال القاد

بقى مرتبط بظروف الحكامة، وعبرت عن ذلك بوضوح الاقتصادیة الیونور أستروم في یة المشترك للأمّ 

تلك الدراسات توج بصدور كتاب حول حوكمة ،45دراسة میدانیة حول حوكمة الموارد الطبیعیة المشتركة

د الطبیعیة المشتركة أین دعت فیه لضرورة وضع أسس وقواعد مؤسساتیة تنظم كیفیة الانتفاعالموار 

ة أمثلة سواء في مجال عدّ لدد الموارد الطبیعیة بدون الأضرار بها، وقد استندت في هذا الصّ واستغلال

.46الري، الغابات، والمیاه الجوفیة

ادرة ، في تحقیق صحفي لجریدة الوطن الصّ لإشارة إلیهاامماثلة یتعین محلیّةفي الجزائر نجد تجارب

حول طریقة تسییر وتوزیع المیاه على مستوى قریة اقرسافن بولایة تیزي وزو، أشار   2015-02- 07في 

لجنة القریة وضعت نظام عرفي ینظم كیفیة توزیع والانتفاع بالمیاه الصالحة للشرب، التي التحقیق أنّ 

وتم وضع تسعیرة جزافیة خاصة .التابعة للقریة ذلك بمشاركة مالیة للسكانتُحول من مختلف المنابع

دینار شهریا، حیث أنّ استهلاك المیاه یبقى حر مبدئیا، إلا بین شهري 25بالمیاه الموزعة تقدر قیمتها 

حد لتر شهریا، في حالة تجاوز هذا المقدار یكون قیمة اللتر الوا80جوان وأكتوبر یسمح فقط باستهلاك 

.47دج جزائري، وتخصص تلك الأموال لصندوق القریة الذي یتولى تمویل المشاریع ذات النفع العام0،5

اطلع علیه بتاریخ ، /http://www.alhayat.com/Articles،  صندوق الأجیال القادمة في الكویتمحمد، ما هوالخمعلي-44

.18:16على الساعة 18-04-2016
45 -OSTROM Éléonore , Gouvernance des biens commun : pour une nouvelle approche des ressources
naturelle , De Boeck, Bruxelles, 2010, cité par SERVIGNE Pablo, La nature pour tous et par tous : les biens
communs d’infrastructure écologique, acte …, op. cit., p. 25.
- OSTROM Éléonore a obtenu le prix NOBEL d’économie suite à ses travaux parus dans l’ouvrage précité.

46 - SERVIGNE Pablo, « La nature pour tous et par tous : les biens communs d’infrastructure écologique »,
Actes du colloque « Les biens communs comment (Co) gérer ce qui est à tous », Bruxelles, 09-03-2012, , p. 25.
47 -TAMANI Djafar, « Leçon de gouvernance à Iguerfène », El watan, n° 7399, 2015, p. 3.
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المطلب الثاني

للموارد الطبیعیةوسیلة للتّرقیة مستدامة:صنادیق الثروات الطبیعیة

أسعار تلك الموارد ز نشاط استغلال الثروات الطبیعة اقتصادیا بعدم الاستقرار بتذبذب  مستوى یتمیّ 

أو تدهور بفعل استغلالهاللنضوبالموارد الطبیعیة معرضة نّ إفي السوق العالمیة، بالإضافة إلى ذلك ف

نمیة المستدامة، خاصة رحت مسألة استغلالها بشكل یراعي متطلبات التّ لذلك طُ نوعیتها بفعل تلوثها،

یمكن توظیف عائدات استغلال هذه الثروات في هذا الصدد.مراعاة مصالح وحق الأجیال القادمة فیها

تاوات، في صنادیق خاصة على المدى البعید، لتمكین الأجیال القادمة من إ التي تكون على شكل رسوم و 

كما قد توظّف الصنادیق الخاصة الممولة بعائدات جبایة الموارد نصیبها في تلك الثروات بعد زوالها،

لذلك سوف نتعرض .الطبیعیة كوسیلة بغرض الحفاظ علیها واستغلالها المستدام والتوزیع العادل للموارد

بالتّوفیر فیما یلي إلى دراسة العائدات الجبائیة الخاصة باستغلال الثروات الطبیعیة في صنادیق خاصة

توظیف الصنادیق الخاصة بالتسییر المستدام للموارد الطبیعیةطرق إلى ، قبل التّ )الفرع الأوّل( اروالادخ

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

كوسیلة ادخارالثروات الطبیعیةجبایةعائداتتوظیف

ذات المبدأ یمكن مع أنّ فقات خلال السنةولة من الإیرادات والنّ میزانیة العامة للدّ مبدئیا تتكون ال

وتقرر عدم تخصیص جزء معین من إیراداتها ولة قد تحقق فائض في مداخیلهاالخروج منه، كون الدّ 

في استغلال الثروات یظهر ذلكخلال السنة للإنفاق وتقرر توفیرها وادخارها في صندوق خاص، 

لى شكل ضرائب، على غرار ما ولة في بعض الأحیان على مداخیل معتبرة عالطبیعیة أین تتحصل الدّ 

، علیه تقرر توفیر )ولةالتي تحتل حجم معتبر في مداخیل الدّ الجبایة البترولیة(هو الحال في الجزائر 

صنادیق الثروات الطبیعیةتعریف ، ومن خلال ما یلي سوف نتعرض إلى 48في صندوق خاصمنها جزء 

تحتل الجبایة البترولیة مكانة معتبرة في مداخیل المیزانیة العامة في الدول المنتجة، تصل نسبة مساهمة الجبایة -48

التي  2008 إلى 2004الفترة الممتدة بین سنة خلالبالمائة، وفي الجزائر 90الأوسطالبترولیة في میزانیة دول الشرق 

بلغ نصیب مساهمة قطاع المحروقات في الناتج الداخلي الخام نسبة متوسطة قدرها  و النفط أسعارتتصادف ارتفاع مستوى 

دول بوفلیح نبیل، دور صنادیق الثروة السیادیة في تمویل اقتصادیات ال:بالمائة، لمزید من التفاصیل راجع في ذلك43.4
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الوضعیة الجزائریة في حالة صندوق ، )ثانیا(وظائف صنادیق الثروات الطبیعیة،)ولاأ(كوسیلة ادخار 

.)ثالثا(ضبط الإیرادات

الموجهة للادخارتعریف صنادیق الثروات الطبیعیة: ولاأ

رة للبترول بادرت منذ سنوات تعتبر ظاهرة صنادیق الثروات الطبیعیة واقع لیس بجدید، فالدول المصدّ 

الخمسینات إلى إنشاء هذه الصنادیق بغرض توفیر فائض عائدات تصدیر المحروقات، خصوصا في 

أهم صندوق سیادي في العالم 41التي تبعتها دول أخرى مثل روسیا، فنجد من بین 49الدول الخلیجیة

ولا یوجد تعریف خاص ،)والغاز الطبیعيالبترول (روات الطبیعیة منهم مواردهم مصدرها عائدات الثّ 28

دد في هذا الصّ .بالصنادیق السیادیة كونها ظاهرة لیست متجانسة وكل صندوق سیادي له نظام خاص به

روات الطبیعیة التي تتولى تسییر رصید مالي معبر عنه بالعملة الصنادیق السیادیة للثّ نحونوجه اهتمامنا 

وعرفت هذه الصنادیق انتشار ،50ائض عائدات الثروات الطبیعیةالوطنیة أو الصعبة، التي مصدرها ف

ة على رأسها المحروقات فمن بین خصوصا بعد ارتفاع أسعار الموارد الأولیّ 2000ورواج في مطلع سنة 

وبلغ حجم أصول هذه الصنادیق قیمة 2000منها انشأ بعد سنة 48صندوق مصنف عالمیا نجد 75

أهدافها وظروف إنشائها تختلف من بلد إلى آخر، منها مع أنّ 2014مبر ملیار دولار في دیس7000

ما یهدف إلى تمویل معاشات التقاعد أو ادخار فائض المداخیل لمواجهة ظرف انخفاض أسعار الموارد 

كما تهدف أیضا إلى .الطبیعة، أو إضفاء طابع الشفافیة على طریقة تسییر موارد الثروات الطبیعیة

ن مداخیل الثروات الطبیعیة على شكل مدخرات على المدى البعید لصالح الأجیال تخصیص جزء م

.51القادمة

لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادیة، جامعة الجزائر أطروحة، )حالة الجزائر إلى الإشارةمع  والأفاقالواقع (النفطیة 

.66.، ص2011، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 3
، راجع في 1953قات سنة صندوق سیادي دوره توفیر فائض مداخیل المحرو لإنشاءدولة بادرت أولالكویت كانت -49

  :ذلك
- BOUISINE Samia, JOURJON Benoit et MALAPERT Benoit, Les fonds souverains, presse des mines,
collection libres opinions, Paris, 2012, p. 7.
50

-MOURISSON Gilles, Les fonds souverains (problématique et enjeux perspectives pour l’Afrique
subsaharienne, document pédagogique de l’institut bancaire et financier international, n° 01, 2008, p. 3.
51 -AOUN Marie-Claire, BOULANGER Quentin, Les nouveaux défis des fonds pétrolier, note de l’ifri
(document), février 2015, p. 1- 6.
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إلى إنشاء صندوق سیادي لضبط 2000بادرت الجزائر على غرار البلدان البترولیة في مطلع سنة 

لسنة  .م .قوجب المعدل بم200052إیرادات الجبایة البترولیة بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 

، تتمثل موارد الصندوق في فائض قیمة الجبایة البترولیة 2006وقانون المالیة التكمیلي لسنة 200453

نح له دور تمویل عجز المیزانیة وتقلیص التي تتجاوز تقدیرات قانون المالیة، صندوق ضبط الإیرادات مُ 

تمویل عجز الخزینة العمومیة في سنة من حجم المدیونیة الخارجیة، كما تم توسیع دور الصندوق إلى

، وهذا ما اعتبره البعض رغبة في 54ملیار دینار740بشرط أن لا یقل رصید الصندوق قیمة 2006

وسیلة مستدامة تحافظ على استقرار المیزانیة  هتحدید حد أدنى لرصید الصندوق لا یجوز النزول عنه لجعل

.55ولة على المدى البعیدالعامة للدّ 

وظائف صنادیق الثروات الطبیعیة :ثانیا

دت أهداف ودوافع إنشاء صنادیق ادخار فائض مداخیل الثروات الطبیعیة، نذكر منها الأسباب تعدّ 

Syndromeالاقتصادیة على رأسها ظاهرة الأثر العرضي الهولندي  hollandais الذي یظهر في الدول

المواد الأولیة، التي تدخل في الدورة الاقتصادیة وتظهر معها نوع من التي یقوم اقتصادها على مداخیل

، بذلك فان رواج الریع في الاقتصاد یكون على حساب إنتاجيالریع أي دخل مالي معتبر بدون أي نشاط 

التي تعرف انكماش وتراجع في النشاط، )الفلاحة، الصناعة، الخدمات(القطاعات الأخرى الاقتصادیة 

ولة في الزیادة في التي تعتمد علیها الدّ الأولیةالاقتصاد ریعي یعتمد على مداخیل المواد بذلك یكون

الي تّ ال، بوتسارع وتیرة استغلال الاحتیاطات المتوفرة وتناقصهاضخمالنفقات العمومیة ومعه زیادة نسبة التّ 

اجها وتناقص احتیاطاتهاالأولیة والتقلیل من حدة تسارع وتیرة استخر بغرض امتصاص فائض ریع المواد 

.56في صندوق خاصمداخیلهایتعین توفیر جزء من

.، مرجع سابق2000المالیة لسنة یتضمن قانون 02- 2000 رقم قانون-52

.، مرجع سابق2004قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 28المؤرخ في 22-23قانون -53

 47عدد . ج. ج. ر. ، ج2006قانون المالیة التكمیلي لسنة ، یتضمن2006یولیو15المؤرخ في 04-06قانون -54

.2006یولیو 19صادر في 

.220.بوفلیح نبیل، المرجع السابق، ص-55
56 - BOUISINE Samia, JOURJON Benoit et MALAPERT Benoit, op. cit., p.18
- MOURISSON Gilles, op. cit., p.5.
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كما تساهم أیضا صنادیق الثروات الطبیعیة في إنشاء ادخار عمومي لمواجهة الأزمات الاقتصادیة، 

على مداخیل وریع أساساالعمومیة إیراداتهاالبلدان الغنیة بالثروات الطبیعیة تعتمد في أنّ خصوصا 

ومداخیلها معرضة لعدم الاستقرار والتذبذب في الأخیرةهذه  أسعارمستوى أنّ وارد الطبیعیة، مع العلم الم

الي في ظرف بالتّ .زانیة العامة لتلك الدولیسلبي على مداخیل المتأثیرالعالمیة، وانخفاضها له الأسواق

، واستعمال 57واجهة هذه الظروفتراجع الأسعار یمكن الاستعانة بمدخرات صنادیق الثروات الطبیعیة لم

مدخرات هذه الصنادیق یحل محل اللجوء إلى زیادة الإنتاج للحفاظ على مستوى مداخیل الثروات 

.الطبیعیة

ظاهرة إنشاء صنادیق سیادیة لتوفیر فائض عائدات الموارد الطبیعیة مرتبط بالإضافة إلى ذلك فانّ 

باعتبارات الحكامة، كون تلك الصنادیق تمنح ضمانات الشفافیة في طریقة تسییر عائدات الموارد 

الطبیعیة، بنشر قیمة موجودات تلك الصنادیق ووجهتها، فضلا عن وضع تلك الصنادیق تحت وصایة 

.58قلة على غرار البرلمانورقابة سلطة مست

كما تحتل الصنادیق السیادیة مكانة رائدة في الاعتبارات المرتبطة بالتنّمیة المستدامة، كون الأرصدة 

الموارد الطبیعیة (المالیة المدّخرة في حساباتها تشكل رأسمال اقتصادي تحل محل الرأسمال الطبیعي 

أو تزاید حدّة ندرتها یُمكن توظیف مدخرات الثروات الطبیعیة ، وفي حالة نضوب هذه الأخیرة )المستغلّة

ى البعید، وهذا ما روات الطبیعیة بتخصیصها على المدتتمیز مدخرات صنادیق الث.لمواجهة هذا الظرف

یمكّن الأجیال القادمة من نیل نصیبها من الثروات الطبیعیة المستغّلة حالیا، ذلك بإمكانیة الاستفادة مالیا 

نّ الأسباب المشار إلیها كلها مرتبطة باعتبارات التنّمیة المستدامة، لانّ إحسب اعتقادنا ف.داتهامن عائ

تنویع طبیعة النشاط الاقتصادي بخروجه من التبعیة لاستغلال الثروات الطبیعیة، من شأنه أن یقلل من 

ذ اتجاه تطویر الطاقات وتیرة استغلال الثروات الطبیعیة خاصة إذا كان تنویع النّشاط الاقتصادي أخ

المتجددة، كما قد تشكل المدخرات مداخیل الثروات الطبیعیة وسیلة للاستثمار في المشاریع البیئیة، على 

غرار إنشاء منشات قاعدیة لها اثر ایجابي على المحیط والموارد الطبیعیة، مثل بناء السدود ومحطات 

.معالجة المیاه وإعادة تشجیر المناطق القاحلة

57 - BOUISINE Samia, JOURJON Benoit et MALAPERT Benoit, op. cit., p.17.
58 -Gouvernance des fonds de ressources naturelles : les points essentiels, Columbia center on sutainable
investment, New York, 2014, p. 4 et suiv.
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انخفاض مع أنّه بمجردصندوق بغرض توفیر فائض عائدات الجبایة البترولیةالجزائر أنشأت 

، عرف الصندوق ضخ غیر مسبوق 2014مستوى أسعار البترول في الأسواق العالمیة منذ مطلع سنة 

في رصیده بغرض تغطیة عجز المیزانیة والخزینة العمومیة، بذلك یكون الصندوق قد استعمل في الغرض 

اجهة تراجع مستوى قدرة الصندوق في مو ، إلا أنّ 2000ي لسنة في قانون المالیة التكمیلالممنوح له

، 2015ملیار دینار نهایة سنة 3000ص إلى ما قیمته أسعار النفط تبقى غیر مؤكدة كون رصیده قد تقلّ 

ملیار دینار في نهایة 1800رصیده مرشح للانخفاض إلى مبلغ نّ إوفي حالة بقاء الأوضاع على حالها ف

نت قصیرة بالرغم أن ومجوداته قد تكوّ ، معه تكون مدخرات الصندوق قد ذابت في مدة زمنیة 2016سنة 

.59خلال عشریة كاملة

الصندوق منذ دور صندوق ضبط الإیرادات في مواجهة آثار العرض الهولندي، فانّ فیما یخص

البدایة لم یتم تحدید دوره بدقة في تنویع الاقتصاد الوطني خارج المحروقات، بل بقي حبیس دور موزع 

طار اقتصاد تابع بصفة شبه كلیة لموارد المحروقات، فضلا عن ذلك تم تغییب الریع النفطي فقط في إ

الصندوق .ضرورة الحفاظ على موارد الصندوق على المدى البعید كوسیلة ادخار لصالح الأجیال القادمة

ظر إلى خصوصیات الاقتصاد الجزائري الذي لا یعدو أن یكون إلا وسیلة لمواجهة أزمات ظرفیة بالنّ 

على مداخیل الثروات الطبیعیة، بدون أي ضمان على المدى البعید حول استدامة استغلال هذه یعتمد 

.60الثروات الناضبة
الفرع الثاني

وسیلة للحفاظ على استدامة المواردعائدات الثروات الطبیعیةوفیرت

ة، كون استغلال الثروات الطبیعیة اقتصادیا الثروات الطبیعیة مكانة مهمّ قضیة  استدامة استغلالتحتل 

بمثابة رأس مال طبیعي یساهم في طبیعیةتلك الموارد، وتعتبر الموارد القلّةیبقى محدود بالنظر إلى 

عملیة توظیف الجبایة البیئیة كوسیلة للحفاظ ، ومن خلال ما یلي سوف نحاول توضیح 61عملیة الإنتاج

في النموذج من خلال التطرق لنظام تسییر الموارد المائیةبیعیةعلى استدامة استغلال الموارد الط

).ثانیا(، وتوظیف الإتاوات للحفاظ على استدامة الموارد المائیة في الجزائر )أولا(الفرنسي 

59 -REZOULI Akli, « Le fond de régulation en fin de vie », El watan du 13 mars 2016, n° 7740, p. 2.
60 -SAIDANI Hamid, « Pétrole : la source de nous malheurs », Liberté du 24-02-2016, n° 7164, p. 3.
61 -GERAUD Pierre-Noël, « Ressources naturelles et solidarité entre générations », Etudes, n° 3, 2008, p. 323.

الوضعیة الجزائریة في حالة صندوق ضبط الإیرادات :ثالثا
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النموذج الفرنسي:وكالات المیاه للحفاظ على استدامة الموارد المائیة: أولا 

تعتبر التجربة الفرنسیة رائدة في مجال الحفاظ على الموارد المائیة من حیث وفرتها أو مكافحة مصادر 

التي یتم تمویلها 1964تلوثها عن طریق توظیف وسیلة الإتاوات، فتمّ تأسیس وكالات المیاه في سنة 

ي البدایة لوصایة الدّولة، فبوسیلة الإتاوات، هذه الوكالات لها استقلالیة مالیة وشخصیة معنویة تخضع

لوث ذات كانت تُوظف الإتاوات المحصّلة في مجالات مرتبطة بتمویل منشآت مكافحة التّلوث، وإزالة التّ 

.62المصدر الصناعي، والتّحكم في التّلوث ذات المصدر الزراعي

ذا التطور تُوج عرف نظام وكالات المیاه الممولة بوسیلة الإتاوات تطور معتبر منذ نشأتها، ه

المعدل لأحكام المواد  2006بإصلاح نظام سیرها خاصة تمویلها بوسیلة الإتاوات بموجب قانون سنة 

بموجبها تم إنشاء سبعة إتاوات مختلفة یتم .63من تقنین البیئة الفرنسي 12-10-213إلى  10-1- 213

مر في كل من إتاوة الحصول ، ویتعلق الأب على نوعینتخصیصها لصالح وكالات المیاه مجملها تنصّ 

Laعلى المیاه، وإتاوة تلویث المیاه  redevance prélèvement et La redevance pollution64.

فیما یخص إتاوة الحصول على المیاه فهي تفُرض على كل شخص یمارس نشاط یستلزم استعمال 

المستهلكة خلال سنة، أو عن طریق سعر جزافي المیاه، یتم حساب سعر الإتاوة بالنظر إلى كمیّة المیاه 

ص وكالات المیاه في تحدید نسب الإتاوة حسب طبیعة النشاط تختّ .یتحدد حسب طبیعة النشاط المعني

الخاضع لها، وكذلك أساس حساب مقدارها، أما إتاوة تلوث المیاه فإنّها تعني فئة النشاطات الملوثة للمیاه، 

.65تسربة في المیاهنسبة هذه الإتاوة بالنّظر إلى الكمیة المواد المُلوثَة  المُ على أن تحدد وكالات المیاه 

جربة المعتبرة لنظام وكالات المیاه وتمویلها بالإتاوات وإتباع العدید من الدول لهذا بالرّغم من التّ 

، إلا إنّ هذا النظام أصبح موضوع العدید من الانت66النموذج في تسییر الموارد المائیة قادات بخصوص                  

62 -Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte contre la pollution,
https://www.legifrance.gouv.fr
-VEDRINE Claire, op. cit., p. 79.

63 -Art 213-10-1 à 213-10-12 C. en, https://www.legifrance.gouv.fr
64 -GUARD Eva, op. cit., p. 253.
65 - Ibid., p. 253.
66 -L’ Allemagne a mis en ouvre une redevance sur les eaux usées au début des années 1980. Suite à l’annonce
de l’instauration de cette redevance et même avant son entrée en vigueur, les trois-quarts des entreprises privées,
et les deux-tiers des municipalités ont modifié leurs systèmes de traitement des eaux usées. La crainte de la
redevance a incité significativement les pollueurs à investir dans des mesures de lutte antipollution, BARDE
Jean-Philippe et SMITH Stephen, Environnement : les instruments économiques sont-ils efficaces ?, Les
Editions de l’OCDE, l’observateur de l’OCDE, n°204, février-mars 1997, p.24.
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افع كون الإتاوات تحوّلت إلى وسیلة لتمویل میزانیة وكالات إعمال مقتضیات  مبدأ الملوث الدّ تفریطه في

بالمائة من 84ابعد من ذلك فإنّ ما یقارب نسبة .67المیاه التي یغلب علیها الطابع التعاوني والتعاضدي

، في حین أنّ النشاطات الصناعیة والزراعیة لا تساهم )الأسر(حجم الإتاوات المحصلة تتحملها العائلات 

بالمائة، بالرغم أنّ هذه الفئة الأخیرة هي الأكثر استهلاكا 15في دفع تلك الإتاوات إلا بنسبة لا تتجاوز 

وتلویثها، هذا ما طرح العدید من التساؤلات حول عدم وضوح ونقص الشفافیة في تحدید للموارد المائیة 

.68افعمبالغ الإتاوات، وانسجامها مع مبدأ الملوث الدّ 

ینبغي الإشارة إلى أنّ العیوب التي تعاني منها وكالات المیاه والانحراف الذي قد یشوب المهام 

ة سلطتها في تحدید وعاء الإتاوات ومبالغها، یخضع لرقابة القضاء الأصلیة المسندة إلیها أثناء ممارس

الإداري الذي طرحت أمامه العدید من المسائل خصوصا طبیعة الإتاوات المحصلة مقابل الحصول على 

ففي نزاع یخص شركة توزیع المیاه لأحد المدن الفرنسیة، قضى مجلس الدّولة الفرنسي أنّ زیادة .المیاه

.69ت المحصلة بسبب استهلاك المیاه بغرض تمویل المیزانیة غیر قانونیةمبلغ الإتاوا

توظیف وسیلة الإتاوات للحفاظ على استدامة الموارد المائیة في الجزائر  :ثانیا

وفقا لما هو منصوص علیه في قانون في فرنسا، فانّ المشرع الجزائري على غرار ما هو معمول به 

الاسترجاع الكافي :"ه التي مفادها أنّ التنّمیة المستدامة للمواد المائیة تقوم على مبدأمن3المیاه في المادة 

ة والنوعیة للموارد المائیة والأوساط المائیة من خلال دخل العمومي المرتبطة بالحمایة الكمیّ لتكالیف التّ 

تبنى وسیلة الإتاوات للحفاظ على كمیة الموارد  لذلك، 70"أنظمة الأتاوى لاقتصاد الماء وحمایة نوعیته

  ). ب( استعمال الملك العمومي للمیاهإتاوةوكذلك  ،)أ( المائیة ونوعیتها

ة الموارد المائیة ونوعیتهالحفاظ على كمیّ ا تاواتإ-أ 

الذي أسّس إتاوة الحفاظ على جودة 1996أوّل خطوة في هذا الاتجاه كان بموجب قانون المالیة لسنة 

لدى كل مرتفق الإتاوة الأولىمنه، وتحصل 174و 173المیاه وإتاوة اقتصاد المیاه  بموجب المواد 

أو معنوي حصل أیضا بصفة عامة لدى كل شخص طبیعيشبكة عمومیة لتوزیع المیاه، كما تمرتبط ب

67 -Cour des comptes, Les instruments de la gestion durable de l’eau, France, 2010, p. 627.
68

- GUARD Eva, op. cit., p. 253.
69 - CE, n° 156175-156509, Société stéphanoise des eaux et Ville de Saint-Etienne, 30 septembre 1996,
www.conseil-etat.fr/

.، المرجع السابق12-05قانون رقم -70
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تدفع .عام أو خاص یتصرفون أو یستغلون في إطار الأملاك الوطنیة العامة للري منشأة لاقتطاع الماء

د لصالح الصندوق الوطني للتسییر المتكامل للموارد المائیة، وتحدّ إتاوات الحفاظ على كمیّة الموارد المائیة

الفقرة الثانیة التي تكون بنسبة 1996سنة ل. م. من ق173حسب الكیفیات المحددة في المادة قیمتها

2نسبة للمكلفین بها في ولایات الشمال إلى بالّ من قیمة فاتورة الاستهلاكبالمائة4مئویة تتراوح بین 

سبة لولایات الجنوب، أما إتاوة الحفاظ على جودة المیاه المنصوص علیها بالنّ من فاتورة الاستهلاكبالمائة

ا تخضع لنفس الأحكام المتعلقة بإتاوة اقتصاد المیاه من حیث المكلفین بها، وطریقة فإنّه174في المادة 

.71حساب مقدارها، وتخصیصها

المتعلقة باقتصاد والحفاظ على نوعیة المیاه 1996لسنة . م. بغرض تنفیذ السیاسة المسطرة في ق

206-96تم تأسیس الصندوق الوطني للتسییر المتكامل للموارد المائیة، بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

ة جودة المیاه، ویختص الذي نص أنّ موارد الصندوق تتمثل في كل من إتاوة الاقتصاد من المیاه وإتاو 

الصندوق في تقدیم الإعانات للهیئات العمومیة في تسییر الموارد المائیة عن طریق الأحواض 

2في المادة 100-96الأحواض الهیدروغرافیة في المرسوم التنیفذي رقم  رفتعُ حیث .72الهیدروغرافیة

لتسییر المتكامل للموارد المائیة على أن تنشأ وكالات خاصة بكل حوض هیدروغرافي تتولى مهام ا،منه

في  .وتسیر الإعانات التي تمنحها الدولة والمساهمات التي غرضها اقتصاد الماء والمحافظة على جودته

من المرسوم التنفیذي لم تمنح أي تخصیص لهذه الوكالات فیما یخص حاصل إتاوة 24حین أن المادة 

ظام الفرنسي أین تنفرد وكالات المیاه لوحدها في تحصیل اقتصاد المیاه أو الحفاظ على جودتها، عكس الن

كافة الإتاوات المرتبطة بالتسییر المستدام للموارد المائیة بغرض تنفیذ مخططات التنمیة المستدامة 

.73للأحواض الهیدروغرافیة

.سابقرجع م، 1996یتضمن قانون المالیة لسنة27-95من قانون 174و 173المادة -71
:، یحدد كیفیات تسییر حساب التخصیص الخاص رقم1996یونیو لسنة 5مؤرخ في 206-96مرسوم تنفیذي رقم -72

یونیو 09صادر في  35عدد . ج. ج. ر. الصندوق الوطني لتسییر المتكامل للموارد المائیة، ج"الذي عنوانه 086-302

1996.
تضمن تعریف الحوض الهیدروغرافي وتحدید القانون ی1996مارس 06مؤرخ في 100-96مرسوم تنفیذي رقم -73

.1996مارس  13 في صادر 17ج عدد . ج. ر. النموذجي لمؤسسات التسییر العمومیة، جالأساسي
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إتاوة استعمال الملك العمومي للموارد المائیة- ب

وة استعمال الملك العمومي للموارد المائیة فیما یخص إتاتمّ تأسیس، 2003لسنة . م. بموجب ق

المیاه المعدنیة ومیاه الینابیع ومیاه إنتاج المشروبات التي تقدر قیمتها بدینار واحد عن كل لتر، على أن 

بالمائة لصالح الصندوق الوطني 50بالمائة لصالح میزانیة الدولة، و50تخصص ناتج هذه الإتاوة ب

بالإضافة إلى إتاوة استعمال الملك العمومي للمیاه للغرض الصناعي أو السیاحي .شربللمیاه الصالحة لل

عن كل من لتر مكعب من المیاه ولها نفس التخصیص للإتاوة . ج.د 25أو الخدماتي التي تقدر ب

.74الأولى، بالإضافة إلى إتاوة استعمال الأملاك العمومیة للمیاه بغرض حقنها في الآبار البترولیة

تعدیل بموجب قانون بغرض حقنها في الآبار البترولیة استعمال الملك العمومي للمیاه إتاوةعرفت      

من الإتاوة لصالح المیزانیة 48منه التي خصصت ما نسبته 20في المادة 2005كمیلي لسنة المالیة التّ 

بالمائة لصالح الوكالة  4و بالمائة لصالح الصندوق الوطني للمیاه الصالحة للشرب 48ولة والعامة للدّ 

39في المادة 2011في حین نص قانون المالیة التكمیلي لسنة .75الهیدروغرافیة المكلفة بتحصیل الإتاوة

أنّ الإتاوة الخاصة باستعمال المیاه بغرض حقن آبار البترول أو لغیرها من الاستعمالات في نصمنه

بالمائة لفائدة میزانیة 26الصندوق الوطني للمیاه وبالمائة لفائدة70مجال المحروقات تخصص بنسبة 

.76وكالات الهیدروغرافیة المكلفة بتحصیل الإتاوةالبالمائة لفائدة  4الدولة و

تقییم نظام الإتاوات للتسییر المستدام للموارد المائیة :ثالثا

أول ملاحظة یتعین إثارتها حول نظام الإتاوات المحصّلة للتسییر المستدام للموارد المائیة، هو توافق 

كیفیة تحدید قیمتها مع مفهوم الإتاوات، التي تأخذ شكل مبلغ مالي یُدفع مقابل خدمة یتحصل علیها 

حصّل علیها، وهذه هي حالة المكلف بالإتاوة، بشكل یكون هناك تناسب بین مبلغ الإتاوة والخدمة الم

. ر. ، ج2003یتضمّن المالیة لسنة 2002دیسمبر 24مؤرخ في 11-02من قانون رقم 100، 99، 98المواد -74

.2003دیسمبر  24في  صادر 86عدد . ج. ج
 52عدد . ج. ج. ر. ، ج2005یتضمّن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2005یولیو 25مؤرخ في 05-05أمر رقم -75

.2005یولیو 26صادر في 
عدد رقم . ج. ج. ر. ، ج2011یتضمّن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011یولیو 18مؤرخ في  11- 11 رقم قانون-76

.2011یولیو 20صادر في 40
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إتاوات الاقتصاد المیاه والحفاظ على نوعیتها التي تتحدد قیمتها حسب كمیة المیاه المستعملة، أو طبیعة 

.77نشاط استعمال الموارد المائیة

بمختلف أنواعها التي غرضها التسییر 1996مع أنّ مختلف الإتاوات التي تم تأسیسها منذ سنة 

مستدام للموارد المائیة، تبقى موضوع عدّة تساؤلات بخصوص تخصیص حاصل هذه المتكامل وال

فنجد أنّ المشرع الجزائري قد نوّع في وجهة هذه الإتاوات، مع تفضیله الصنادیق الخاصة .الإتاوات

مع تجاهل وتغییب )صندوق الوطني للتسییر المتكامل للموارد المائیة، صندوق المیاه الصالحة للشرب(

.وكالات تسییر الأحواض الهیدروغرافیة التي لم یمنح لها إلا قدر ضئیل من عائد هذه الإتاواتدور 

عكس ما هو معمول به في النظام الفرنسي أین نجد أنّ مختلف الإتاوات المرتبطة بالحفاظ على الموارد 

التسییر المستدام المائیة تم تجمیعها على مستوى وكالات المیاه التي هي الجهة الوحیدة المنوط لها 

للموارد المائیة من حیث الحفاظ على كمیتها ونوعیتها، ونرى أنّ هذا الحل هو الأفضل عوضا من بعثرة 

مختلف تلك الإتاوات في صنادیق خاصة لا تخضع لرقابة البرلمان من حیث إعداد میزانیتها وطریقة 

من حیث التركیبة الجماعیة أثناء إعداد ، عكس وكالات المیاه التي تتمتع بنوع من الاستقلالیة  78سیرها

.79تقدیر الإیرادات والنفقات من طرف مجلس الإدارة الذي  یصادق علیه بالأغلبیة

المبحث الثاني

آلیات الجبایة البیئیة في مجال تسییر النفایات 

اهتمامات م فایات في الوسط الحضري والشبه الحضري بمختلف أنواعها، أهّ تعتبر ظاهرة انتشار النّ 

فایات سنة ظر إلى أثرها السلبي على المحیط والبیئة، لهذا الغرض تم سن قانون یتعلق بالنّ قانون البیئة بالنّ 

تخضع والمشاكل البیئیة التي تطرحها، فوضع هذا القانون مبادئ أساسیة  هالمواجهة ظاهرة انتشار 2001

.سابق، مرجع 1996المالیة لسنة یتضمن قانون  27- 95رقم  من قانون173، 172المادتین -77
الصنادیق الخاصة لا تخضع لرقابة البرلمان في میزانیتها، والآمر بالصرف هو الوزیر المكلف بالموارد المائیة في -78

المحدد لكیفیات 320-086م التنفیذي رقم من المرسو 2حالة الصندوق الوطني للموارد المائیة، راجع في ذلك المادة 

.سابقمرجع، تسییر الصندوق الوطني للتسییر المتكامل للموارد المائیة
ذجي المتضمن تعریف الحوض الهیدروغرافي وتحدید القانون النمو 100-96من المرسوم التنفیذي رقم 13المادة -79

.سابقلمؤسسات التسییر العمومیة، مرجع 



الطبیعیة وتسییر النفایات نموذجااستغلال الموارد :آلیات الجبایة البیئیة:الفصــــل الثـــاني 

83

فایات وأضرارها قلیص من إنتاج النّ هذه المبادئ على التّ ، ترتكز وإزالتهافایات ومراقبتها عملیة تسییر النّ  لها

.80من المصدر، وتنظیم فرزها وجمعها ومعالجتها على أن تكون معالجة عقلانیة وبیئیة

فایات ومراقبتها وإزالتها تستلزم أعباء ونفقات مالیة مجمل العملیات السالفة الذكر الرامیة إلى تسییر النّ 

یة العامة، وتطبیقا لمبادئ قانون حمایة البیئة وبغرض وضع نظام تحفیزي یشجع معتبرة تتحملها المیزان

لة أعلى الخزینة العمومیة، طرحت مسعبء نفقات تسییرهافایات وتخفیف قلیل من حجم إنتاج النّ على التّ 

قا لمبدأ عن إنتاجها تطبیللمسئولینفایات النّ وإزالةتحمیل الأعباء المالیة المترتبة عن تسییر ومراقبة 

افع ذلك عن طریق الوسیلة الجبائیة، وبغرض فهم كیفیة توظیف الآلیة الجبائیة في تسییر الملوث الدّ 

المطلب (فایات على النظام القانوني لتسییر النّ  .د. م. مطرق إلى تطبیق ، یتعین أولا التّ وإزالتهافایات النّ 

).المطلب الثاني(فایات ، قبل التطرق إلى الآلیة الجبائیة في تسییر النّ )الأول

المطلب الأول

افع على نظام تسییر النفایات  تطبیق مبدأ الملوث الدّ 

طرق إلى الأساس القانوني الذي ن أولا التّ فایات، یتعیّ مجال تسییر النّ البیئیة فيقبل دراسة الجبایة 

طرق إلیه في الذي سبق التّ  .د. م .مفایات، ویتعلق الأمر بموجبه تم سن الجبایة البیئیة في تسییر النّ 

ظر إلى خصوصیات فایات بالنّ في مجال تسییر النّ  .د. م. مالفصل الأول من المذكرة، ویتعین الرجوع إلى 

فع بسببه، ذلك یتم بتحدید  لوث الذي یتعین الدّ هذا المجال خاصة تحدید من هو الملوث، وكذلك نوع التّ 

، إتاواتلوث یتعین تحمل نتائجه مالیا على شكل رسوم أو أنواع التّ فایات كنوع منالمفهوم القانوني للنّ 

لوث فع، ومن خلال ما یلي سوف نتطرق إلى طبیعة التّ وكذلك من هو الملوث الذي یتحمل تبعات الدّ 

تحمل تبعات : افعالملوث الدّ قبل دراسة،)الفرع الأول(فایات المفهوم القانوني للنّ :الذي یتعین دفع مقابله

).الفرع الثاني(فایات من حیث الأشخاصلوث بالنّ الت

.النفایات ومراقبتها وإزالتها، مرجع سابقالمتعلق بتسییر19-01الثانیة من القانون المادة -80
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الفرع الأول

فایات المفهوم القانوني للنّ :لوث الذي یتعین دفع مقابلهطبیعة التّ 

تحدید وعائها، بمعنى تحدید الجبایة البیئیة في مادة تسییر النفایات یتعین أولاإعماللتحدید نطاق 

المنصوص علیها قانونا، وتحدید والإتاواتفایات كوعاء ضربي یسري علیها مختلف الرسوم مفهوم النّ 

لة في غایة الأهمیة یتعین الرجوع إلى النصوص التشریعیة وشرح الفقه لها، أفایات مسالمفهوم القانوني للنّ 

إلى تعریف لة، لذلك سوف نتعرض أظر للإشكالات التي تطرحها المسوكذلك الاجتهاد القضائي بالنّ 

.)ثالثا(، والنظام القانوني لتسییر النفایات)ثانیا(،  ثم نتعرض إلى تصنیف النفایات)أولا( النفایات

تعریف النفایات: ولاأ

لیست بهذه الأمورفایات مسألة بسیطة ولا تطرح أي إشكال قانوني، إلا أنّ تعریف النّ أنّ قد یبدو 

، بعد ذلك الاجتهاد )أ( شریعيتّ ص الفایات في النّ البساطة ومن خلال ما یلي سوف نتعرض لتعریف النّ 

   .)ج( ثم الفقه،)ب( القضائي

فایاتللنّ  يالتّشریعالتعریف -أ 

البقایا أنّهافایات النّ  أولىفقرة  03فایات ومراقبتها وإزالتها في المادة عرف القانون  المتعلق بتسییر النّ 

عم كل مادة أو منتوج وكل منقول یقوم أالاستعمال وبصفة  أوالناتجة عن عملیات الإنتاج أو التحویل 

، هذا التعریف منقول 81خلص منه بإزالتهیلزم بالتّ  أوخلص منه قصد التّ  أوخلص منه المالك أو الحائز بالتّ 

.82من تقنین البیئة541فایات في المادةحرفیا عن المشرع الفرنسي الذي عرف النّ 

فایات بهذا الخصوص تم نشر على المستوى الأوربي توجد العدید من النصوص التي تعني مجال النّ 

، في نفس الاتجاه صدر مرسوم في سنة CE-12-2006علیمة الأوربیة رقم فایات تطبیقا للتّ دت النّ قائمة عدّ 

.، المرجع السابق19-01من القانون 03المادة -81
82

-"Est un déchet au sens du présent chapitre tout résidu d'un processus de production, de transformation ou
d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son
détenteur destine à l'abandon.", (Art. L.541-1.-II c. en.), https://www.legifrance.gouv.fr/
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ة لى سبیل المثال لا الحصر، هذه النقطة جد مهمّ فایات المختلفة ذلك عا حدد قائمة النّ سبفرن2002

.83فایاتسوف یتم توضیحها فیما یخص اجتهاد محكمة العدل الأوربیة في تعریف النّ 

فایات في الاجتهاد القضائيتعریف النّ - ب  

التي ة فایات الذي تم تدعیمه بالنصوص التطبیقیّ بالرغم من الوضوح الظاهر للتعریف القانوني للنّ 

كییف لة لیست بهذه البساطة فقد طرحت مسألة التّ أالمسفایات وتصنیفها، إلا أنّ دت النّ وضعت قائمة عدّ 

في تلوث خطیر بعد تسربها بطریقة عرضیة في الطبیعة، كان ذلك بمناسبة المتسببةالقانوني للمواد 

، التي طلبت MESQUERالناقلة للمحروقات في عرض سواحل بلدیة فرنسیة Erikaقضیة غرق سفینة

فطرحت الجهات القضائیة الفرنسیة .عویض عن الأضرار التي لحقت إقلیمها بسبب تسرب المحروقاتبالتّ 

ة لمحكمة العدل الأوربیة حول إمكانیة اعتبار المحروقات المتسربة بفعل حادث في البحر مسألة أولیّ 

.كنفایات

المحروقات التي تسربت في البحر قضت أنّ c-07-188تحت رقم 2008قرار للمحكمة سنة بموجب

عن النّظر فایات، ذلك بغضعلقة بالنّ تها نفایات بمفهوم التعلیمة الأوربیة المالمختلطة بالأتربة والرمال أنّ 

فایات على سبیل الحصر النّ تحدّددة لأنواع النفایات كون ذات القائمة لم القائمة  المشار إلیها أعلاه المعدّ 

خلص منها المحروقات المتسربة في البحر لم یكن لحائزها إرادة للتّ على سبیل المثال، بالرغم أنّ بل 

على لة أسببت المحكمة موقفها حول هذه المس.كنفایات بل ضاعت منه بفعل حادث خارج عن إرادته

واقعة تسرب المحروقات في البحر عرضیا بفعل حادث استثنائي لا یحول دون اعتبار المواد أنّ اعتبار

كون المواد المتسربة قد أصبحت بطبیعتها نفایات غیر قابلة للاستعمال الاقتصادي أو المتسربة كنفایات

.84أو استعمالها الانتفاع بها ولا توجد أي منفعة للاحتفاظ بها 

Vanلت إلیه المحكمة في قضیة د ما توصّ هذا الاجتهاد أكّ  de Walle 01-03تحت رقم 2004سنة-c

التي تتعلق وقائعها في تسرب الوقود في محطة للبنزین ما أدى إلى تلوث الأتربة المحیطة بها، فاعتبرت 

83 -MALINGREY Philippe, Introduction au droit de l’environnement, 4eme éd., Lavoisier, Paris, 2008, p. 166.
84 - Makowiak Jessica, op., cit.
- MONPION Anne, La consécration du principe pollueur-payeur, actualité, n° 535, du 27 novembre 2008,

www.unige.ch/ceje
- PEIFFERT Olivier, « La contribution de la cour de justice de l’union européenne à la définition du principe

du pollueur-payeur », op. cit.
- ROBIN Cécile, op. cit., p. p. 34-44.
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فایات، المتعلقة بالنّ لوث للأتربة عبارة عن نفایات بمفهوم التعلیمة الأوربیة البنزین المتسرب المُ المحكمة أنّ 

.85ها نفایات، كون ذات الملحق لم یرد على سبیل الحصرملحق هذه الأخیرة لم تصنفها على أنّ بالرغم أنّ 

فایاتالتعریف الفقهي للنّ -ج

على " أي دفعته عن وجه الأرض)نفیا(عن نفایة بقیة الحصى "ها فایات اصطلاحا على أنّ عرفت النّ 

فایات هي النّ من منطلق أنّ 86الشيء الذي دفع بعیدا بسبب رداءته وانعدام الفائدة منهفایة هي ذلك النّ 

Uneكل الأشیاء الغیر الصالحة للاستعمال والموجه للإهمال  chose inutile destinée à l’abandon
87  ،

یبقى صعب یثیر فایات ضمن طائفة النّ لشيء معینكییف القانونيالتّ أنّ غم من بساطة التعریف إلا بالرّ 

لذلك نجد الفقه .فایاتالعدید من الإشكالیات على  غرار ما تم طرحه في الاجتهاد القضائي لتعریف النّ 

فایات مفهوم قانوني على ضوء النصوص  المتعلقة بهذه المادة والتطبیقات القضائیة، فهناك حاول منح النّ 

كان من بقایا عملیة  إذافایات النّ أنّ الشيء ینتمي لفئة ل یعتبر ظر إلى معایرین الأوّ فایات بالنّ تعریف للنّ 

فایات مبنى على مفهوم النّ ظر عن وجهة تلك البقایا بذلك فانّ إنتاج أو تحویل أو استعمال، بغض النّ 

»"البقایا"معیار وحید هو  Les résidus ».  فایات تصنف كذلك علىالنّ أنّ رى یللنصوص تفسیر ثان في

بالإضافة إلى معیار البقایا یضاف إلیه معیار مآل البقایا الذي یستلزم وجود نیة لدى ،ارینیمعأساس 

»88. هاخلص منحائز البقایا ترمي إلى التّ  Le résidu est abandonné ou destine à l’abandon »

فایات      تصنیف النّ :ثانیا

ة قانونیة بالغة كونها فحسب، بل لها أهمیّ ة فنیة وتقنیةلة ذات أهمیّ أفایات لیست مستصنیف النّ 

فایات، في فرنسا تصنف إلى نفایات فلاحیة، نفایات تحدد النظام القانوني التي یخضع له صنف النّ 

فایات حسب طبیعتها كل صنف یتضمن أنواع مختلفة من النّ أنّ فایات الصناعیة مع العلم منزلیة، النّ 

85- Ibid. p. 37.
- pour plus de détails relatif a la jurisprudence de CJCE sur la notion de déchet, HARADA Louis-Narito,
« Qualification juridique du déchet : à la recherche des critères perdus », BDEI, n° 2, 2006, p. 19-22.

القانونیة لتسییر النفایات المنزلیة الآلیاتتعریف النفایات حسب احمد بن علي المغري الفیومي، ذكره مخنفر محمد، -86

، ةالسیاسیفي التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة محمد لمین دباغین سطیف، كلیة الحقوق والعلوم 

.8.، ص2015
87 -CAMPAN Florence, Le traitement et la gestion des déchets ménagers à La Réunion : approche
géographique, Thèse Pour obtenir le grade de docteur de l’université de La Réunion spécialité : géographie
humaine et environnementale, 2007, p. 30, 31.
88

- HARADA Louis-Narito, op. cit., p. 21.
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وهي  5فایات في المادة فایات ومراقبتها وإزالتها وضع تصنیف للنّ المتعلق بتسییر النّ ، أما89وخطورتها

.90)ج( فایات الهامدة، والنّ )ب( فایات المنزلیة، والنّ )أ( فایات الخاصةالنّ 

فایات الخاصةالنّ -أ

فایات الناتجة عن النّ من كل التي تشملبنوعیها،  .خ. ن 19- 01من القانون 3عرفت المادة 

نها الزراعیة أو الصناعیة أو الخدمات أو أي نشاط آخر التي بفعل طبیعتها أو المواد التي تكوّ النشاطات 

فایات الهامدة، النّ  أوفایات المنزلیة وما شابهها لا یمكن جمعها ونقلها ومعالجتها بنفس الشروط مع النّ 

أو /حة العمومیة وبالصّ تضر أنالخطیرة بفعل مكوناتها والمواد التي تحتویها یحتمل  .خ .نوهناك من 

.91البیئة

وما یلیها من 12المواد  في علیهمنصوصخاصتخضع لنظام قانوني فإنّها .خ .نبخصوص 

 أوضمان ب .خ .نمنتجي وحائزي فیلتزم فایات، في الباب الثاني المخصص لذات النّ 19-01القانون رقم 

 أنفایات الأخرى على العمل على ضمان تسییر نفایاتهم على حسابهم الخاص، مع منع خلطها مع النّ 

البیئة،  أو/ضرورة عدم المساس بالصحة العمومیة وإزالتهاتراعي المؤسسات المنتجة والحائزة لها أثناء 

.92ةة مرخص لها من قبل الوزیر المكلف بالبیئأفي منش إلا .خ .نولا یمكن معالجة 

شابههافایات المنزلیة وما النّ - ب 

فایات الناتجة عن النشاطات المنزلیة ها تلك النّ على أنّ منه 3في المادة19-01عرفها القانون رقم 

فایات فایات المماثلة الناتجة عن النشاطات الصناعیة والتجاریة والحرفیة والتي بطبیعتها تشبه النّ والنّ 

والحرفین والتجار والتي یمكن الأسرتلك الناتجة عن نشاط أنّهاعلى  .م .ن أیضا، كما تعرف 93المنزلیة

ذلك لا یحول بطابعها العادي إلا أنّ  .م .نتتمیز .94جمعها ومعالجتها بدون اللجوء إلى تقنیات خاصة

89 -Guide de l’établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche, Gestion des déchets, ISERM,
CNRS, INRA, ministère de l’éducation nationale, Paris, 2003, p. 9, 10.

.، المرجع السابق19-01من القانون 5المادة -90
.، المرجع السابق19-01من القانون رقم 2المادة -91
.، المرجع السابق19-01وما یلیها من القانون رقم 12المواد -92

93
.، المرجع السابق19-01من القانون رقم 2المادة -
.9.تعریف النفایات المنزلیة حسب وزارة البیئة وتهیئة الإقلیم الجزائریة، نقلا عن مخنفر محمد، المرجع السابق، ص-94
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في قنوات  أوفرنسا یمنع حرقها في الهواء الطلق وإهمالها في الوسط الطبیعي ي بالبیئة فإضرارهادون 

.95البلدیاتعلى عاتق. م .ن إزالة تقع مسؤولیةو الصرف الصحي، 

البلدیات مسؤولیة 19-01من القانون رقم 32لت المادة المشرع الجزائري فحمّ نفس الموقف تبناه

منح النشاط مرفقي یدخل ضمن الخدمة العمومیة، وقد  هذاواعتبرت فایات المنزلیة وما شابههاتسییر النّ 

، واعتبرت .م .نالقانون للبلدیات حریة تنظیم ذلك النشاط المرفقي بوضع مخطط بلدي بغرض تسییر 

مكن البلدیات من وضع ، یُ 96نشاط تسییر النفایات خدمة مدفوعة الأجرمن نفس القانون أنّ 36المادة 

.بهذه الخدمة على غرار رسم إزالة النفایات المنزلیة الذي سوف یلي شرحه ةخاصتسعیرة 

فایات الهامدةالنّ -ج 

الناتجة لاسیما عن نشاط أنّها تلك النّفایاتعلى  .ه .ن 19- 01من القانون رقم 3المادة عرفت

 أو يكیمیائ أو يفیزیائییر تغ أيعلیها یطرأالمناجم عندما لا  أوالمحاجر  أوالترمیم  أوالبناء أو الهدم 

 أنیحتمل أضرارقد تسبب أخرىبعناصر  أوفي المفارغ والغیر الملوثة بمواد خطیرة إلقائهابیولوجي عند 

.97أو البیئة/تضر بالصحة العمومیة و

ة جمع وفرز ونقل فایات مسؤولیّ ل القانون المتعلق بتسییر النّ فایات الخاصة والخطیرة حمّ على غرار النّ 

المخصصة لذلك على غرار الأماكنفایات الهامدة في غیر لمنتجیها، كما منع  تفریغ النّ  .ه .نوتفریغ 

.98التي تتولى تسییرها ه .ن  الطرق العمومیة، وتختص البلدیات في تخصیص أماكن ومفارغ

فایات  تمویل تسییر النّ :ثالثا

278فایات المنتجة المقدرة من طرف الوكالة الوطنیة للنفایات بمعدل النّ ظر إلى حجم وأهمیة بالنّ 

ملیون طن، وهذا ما یستلزم 13.6كلغ للفرد الواحد سنویا، ویبلغ حجم النفایات المنتجة سنویا ما یقارب 

، هذا یتطلب إمكانیات مادیة معتبرة  99عون نظافة على المستوى الوطني20.000تخصیص ما یقارب 

95 -MLINGREY Philippe, op. cit., p. 169.
96

.، المرجع السابق19-01رقم وما یلیها من القانون 32المواد -
.، المرجع السابق19-01من القانون ر قم 3المادة -97
.، المرجع السابق19-01وما یلیها من القانون رقم 37المواد -98
.22، 21.خنفر محمد، المرجع السابق، ص-99
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ر في فرنسا قدّ ،فایاتنّ جد إحصائیات حول تكالیف تسییر الفي الجزائر لم ن،عبئها المیزانیة العامةلمّ حتت

،  100فایات قد تزایدت بعشرین مرة خلال أربعون سنةتكلفة تسییر النّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي أنّ 

رأسها البلدیات التي تتحمل لها خصوصا الجماعات المحلیة على كالیف تتحمّ جل هذه التّ مع العلم أنّ 

وتسییر المفارغ العمومیة بأنواعها ومراقبتها، وكذلك وضع مخطط بلدي فایات المنزلیةعبء جمع النّ 

إنشاء اقتطاع جبائي أو شبه جبائي إمكانیةالقانون منح للبلدیاتنّ إبسبب ذلك ف.101فایاتلتسییر النّ 

فایات، المترتبة عن تسییر النّ  قاتفدها بغرض مواجهة النّ فایات وتزاییتحمل دفعه المتسببین في إنتاج النّ 

افع ومبدأ المسؤولیة الذي یحمل مسؤولیة كل العملیات المرتبطة بإزالة وفقا لمقتضیات مبدأ الملوث الدّ ذلك 

.102حائزهاو فایات فایات والتقلیل من أضرارها للمتسببین في إنتاجها بالخصوص منتج النّ النّ 

الفرع الثاني 

فایات من حیث الأشخاص لوث بالنّ تحمل تبعات التّ نطاق : افعالملوث الدّ 

لوث، فع بتحدید مفهوم النفایات كشكل من إشكال التّ د التزام الدّ لوث الذي یولّ بعد استعراض نوع التّ 

في  فایات،سوف نتطرق فیما یلي إلى الأشخاص الذي یتحملون التبعات المالیة ودفع مقابل تلویثهم بالنّ 

فایات على حسابه النّ  إزالةفایات مسؤولیة كل من المنتج وحائز النّ 01-19ل القانون رقم هذا الصدد حمّ 

لا یخلو من الصعوبات المبدأتجسید أنّ  إلاهذا ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي .)منه8المادة (الخاص 

فایات مسؤولیة حائز النّ  إلى، قبل التطرق أولافایات التعرض لمسؤولیة منتج النّ ذلك یظهر من خلال

.ثانیا

100 - SPERANDIO Karine, Identification des facteurs mobilisateurs des stratégies de gestion des déchets
ménagers mises en œuvre par les collectivités locales, l’institut national des sciences appliquées de Lyon,
Thèse pour l’obtention de grade de docteur formation doctorale: sciences et techniques des déchets école
doctorale : chimie de Lyon, 2001, p. 72.

التي حملت البلدیات مسؤولیة جمع وتسییر النفایات المنزلیة، 32خاصة المادة 19-01راجع في ذلك القانون رقم -101

.المرجع السابق

.151.، ص2010، 6، مجلة الاجتهاد القضائي، عدد "دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة"لموسخ محمد، -
102 - HUTEAU-MOUGLALIS Alexia, Déchets ménagers : le transfert des responsabilités opérationnelles et
financières vers le producteur initial - étude de droit comparé Franco-italien, les exemples des villes de Nantes
et de Naples, université Franco-italienne, faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, Thèse pour
l’obtention de grade de docteur Discipline : droit public Spécialité : droit de l’environnement, 2008, p. 206- 209.
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فایاتة منتج النّ مسؤولیّ : ولاأ

بة عن بعات المالیة المترتّ المشار إلیه مبدأ تحمل المنتج التّ 01-19من القانون 8المادة كرّستلقد       

علیمة فالتّ الأوربيتبنیه على المستوى تمّ موقف، نفس ال103ب في إنتاجهافایات التي تسبّ النّ وإزالةمعالجة 

مسؤولیةفایات بتحمیله أیضا مبدأ مسؤولیة منتج النّ كرّستفایات المتعلقة بالنّ 1975لسنة الأوربیة

هذا  .فایاتالملوث في هذه الحالة هو منتج النّ أنّ خصوصا  .د .م .موكل ذلك طبقا ،104تهاتكالیف إزال

ول التي منحت للدّ 2008فایات سنة المتعلقة بالنّ الأوربیةعلیمة التّ تعدیلتم تدعیمه بموجب المبدأ

مسؤولیة المنتجین نطاقاتخاذ تدابیر تشریعیة بغرض توسیع إمكانیةالأوربيفي الاتحاد الأعضاء

المتعلقة الأوربیة، ویعرف المنتج حسب التعلیمة 105بغرض حملهم على الوقایة وتثمین المواد المستعملة

شخص یتسبب  أيتسییر النفایات على حسابه، الذي هو بالتزامدین ه الشخص المَ نّ أات على فایبالنّ 

الخلط مهما كان نوعها بشكل یؤدي  أوشخص یقوم بعملیات المعالجة  أي أوفایات النّ إنتاجنشاطه في 

.106فایاتتغییر من طبیعة النّ  إلى

ة ضروریة، فایات التي أنتجها مرحلة أولیّ كالیف النّ في تحمل تالمالیة للمنتج مسؤولیة الالاعتراف بمبدأ 

2002لسنة  .م. قبمناسبة ما تم تجسیدهن اتخاذ تدابیر ملموسة لتجسید هذا المبدأ، هذا ه یتعیّ نّ أمع 

تحفیزي لتشجیع عدم تخزین الرسم ویتعلق الأمر بال، تخص مجال النّفایاتس العدید من الرسومأسّ الذي 

ظر للقدرات المالیة للمؤسسات قیمة الرسم مرتفع بالنّ ، ویرى البعض أنّ 107أو الخطرة/والنفایات الصناعیة 

2002لسنة  .م. ق أسّسدائما في نفس الاتجاه .108لا تملك القدرات المالیة لمواجهة ذلكالتي المنتجة 

 أو/ و إنتاجحائزها على تفادي  أو/و في حالة عدم قدرة منتج النفایات":تنص01-19من القانون رقم 8المادة -103

..."هذه النفایات على حسابه الخاص  إزالةالعمل على ضمان  أوه ملزم بضمان تثمین نفایاته، فانّ 
104 - Directive 75/442/C. Eu. du 15 juillet 1975 modifiée qui dispose que « Conformément au principe du
pollueur-payeur, le coût de l’élimination des déchets … doit être supporté par le détenteur qui remet des déchets
à un ramasseur ou à une entreprise …, les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de
déchets. » Source : http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1117
105 La directive cadre 2008/98/C.eu, op. cit.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000019818802
106 - DE SADELEER Nicolas, Déchets, http://www.tradevenvironment.eu/uploads//JursiclasseursDechets.pdf,
consulté le 12-05-2016 à 09 :16.

.سابق، مرجع 2002من قانون المالیة لسنة  203و 202المواد -107
تحولات "بن منصور عبد الكریم، الجبایة الایكولوجیة لحمایة البیئة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون فرع -108

.76.، ص2008، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق، "الدولة
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اد  ما یلاحظ في المو .109العلاج بأنشطةفایات المرتبطة رسم جدید وهو رسم تشجیع عدم تخزین النّ 

في  سمینلة من الرّ المشرع لم یحدد بدقة وجهة الموارد المحصّ أنّ 2002لسنة . م. من ق204، 203

لها عائدات هذه الرسوم تخصصیلزم الجهات التي  أن، وكان من الأجدر مجال معالجة وإزالة النّفایات

ت معالجة هذه آمنشأنّ توظیفها في عملیات معالجة وإزالة النفایات لتفادي تحویل وجهتها، خصوصا 

جل ثلاثة سنوات لانجازها وتمویل سیرها أومنح القانون وقت وضع هذه الرسومفایات غیر موجودةالنّ 

.بمداخیل هذه الرسوم

لمنتج النفایات، المالیة ةللمسؤولیالتشریع الفرنسي وضع نظام قانوني عام نّ إفي نفس الاتجاه ف

La، "لمنتجالمسؤولیة الموسعة ل"بتكریس مبدأ responsabilité élargie du producteur بموجب المادة

فایات ملزمالنّ إنتاجیتسبب في  دمستور  أوموزع  أوكل منتج أنّ نصتالتي ، 110من تقنین البیئة541

Desفایات عن طریق وضع أنظمة في عملیة إزالة تلك النّ  ةبالمساهم organismes فردیة أو »«

لة ومعالجة النفایات المترتبة عن نشاطاتهم، على أن تكون تلك الأنظمة مموّ جماعیة غرضها جمع 

.111بمساهمة مالیة من طرفهم

للإنتاجتحفز المنتجین على تبني طرق جدیدة كونهابیئیةأهمیةالمسؤولیة الموسعة للمنتج لها 

من وإزالتهافایات الیة لمعالجة النّ المالأعباءفایات، كما تسمح تحویل قلیل من حجم النّ والتسویق تهدف للتّ 

تم سن نظام المسؤولیة الأوربيعلى المستوى  .افعالملوث الدّ لمبدأالمنتجین وفقا  إلىالجماعات المحلیة 

على غرار البطاریات، مرتفعةتكالیف معالجة نفایاتهاتكونأینالموسعة للمنتج في بعض المجالات 

أو  وإزالتهاجمعها بإعادةهذه النفایات ملزم إنتاجعن  المسؤولالمنتج في هذه الحالة ، ...السیارات 

.، المرجع السابق2002المالیة لسنة یتضمن قانون 21-01رقم  قانونمن 204المادة -109
110 -« L’article L.541-10 du Code de l’environnement … il peut être fait obligation aux producteurs,
importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de
pourvoir ou de contribuer à l’élimination des déchets qui en proviennent… Les producteurs, importateurs et
distributeurs, auxquels l’obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous
réserve desdites dispositions, s’acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de
collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-
organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation, et dont
ils assurent la gouvernance », Les filières à responsabilité élargie du producteur panorama, ADEM, collection
repère, 2013, p. 7.
111 - Les filières à responsabilité élargie du producteur panorama, ADEM, op. cit., p. 7.
-Avis du comité pour la fiscalité écologique portant diagnostic sur la fiscalité et le financement de l’économie
circulaire, adopté le 12 novembre, Paris, 2013.
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تجتمع في تنظیمات  أنجتها على حسابه الخاص، كما یمكن للمؤسسات الناشطة في هذه المجالات لمعا

.112تتولى تمویلها بغرض الوفاء بالتزامها الخاص بالمسؤولیة الموسعة للمنتجین

 تفایامسؤولیة حائز النّ :ثانیا

المنتج على الشكل الذي  على غرارفایات یتسبب فیها العدید من المتعاملین النّ بلوث ظاهرة التّ كون

ل لذلك حمّ لوث المترتب عن النّفایات سببه حائزها الحالي أو السابق، كما قد یكون التّ سبق توضیحه،

من القانون 8المادة (فایات لحائز النّ بعات المالیة المترتبة عن التلوث المشرع كذلك مسؤولیة تحمل التّ 

فایات لسنة علیمة الأوربیة المتعلقة بالنّ ، وهذا ما ذهب إلیه أیضا المشرع الفرنسي طبقا للتّ 113)19-01

بطبیعتها تتنقل بین و فایات ، كون النّ أنّ تحدید مفهوم حائز النّفایات عملیة صعبةمع .114لةالمعدّ 1975

الجماعات ( الإزالة أوفة بالمعالجة غایة الجهة المكلّ  إلى الأصليمن المنتج العدید من الحائزین ذلك بدایة

لم تمیز بین مسؤولیة المنتج الأصلي 01-19من القانون رقم 8، والمادة )الأحیانمعظمالمحلیة في 

في  الشأن، وكذلك "السابق أو/و الحائز الحالي"فایات من حیث نظام المسؤولیة ونطاقهاوحائز النّ 

فایات بتحمیل الخاصة بالنّ الأوربیةفایات المشار إلیها واكتفت التعلیمة المتعلقة بالنّ الأوربیةالنصوص 

في هذا الصدد یتعین الرجوع إلى ."السابق و الحائز الحالي"یكون  أنالمسؤولیة لحائز النفایات على 

Vanمهمتین، الاجتهاد القضائي على مستوى محكمة الأوربیة للعدل في قضیتین de walle et la

commune de mesquer.

Vanقضیة  de walleفكان بتسرب مادة الوقود خاصة بمحطة توزیع هذه المادة، وقائعهاتتعلق

بعات المالیة عن الوقود المتسرب، لكل من منتج الوقود مسؤولیة التّ بتحمیلمحكمة العدل الأوربیة موقف

مالك محطة توزیع  الذي هو، بالإضافة إلى الحائز الحالي للوقود المتسرب )شركة تكریر وصناعة الوقود(

Laتجاه قضیة دائما في نفس ا .الوقود commune de Mesquer الوقود المتسرب في أنّ اعتبرت المحكمة

مسؤولیة علیه فإنّ الذي یطفو على سواحل هذه البلدیة عبارة عن نفایات، البحر من سفینة غارقة

112 -DE SADELEER Nicolas, Déchets, op. cit.
.، المرجع السابق01-19من القانون رقم 8المادة -113

114-http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/1117
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023268659&cidTexte=LEGITEX
T000006074220
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، كما )شركة طوطال(الشركة التي استأجرت السفینة  أيلها كل من المنتج، المترتبة عنها یتحمّ الأضرار

.115یتحمل المسؤولیة أیضا الحائز الحالي أي مالك السفینة

افع وفقا للشكل الذي سبق توضیحه فیما سبق، المحكمة موقفها على أساس مبدأ الملوث الدّ  تبسبّ 

علیمة فایات، كمصدر للمسؤولیة وفقا للتّ س مبدأ مسؤولیة الحائز السابق للنّ هذا الاجتهاد قد كرّ نّ إبذلك ف

المخاطر إحداثهم في وسیع من نطاق المسؤولیة لكل من سافایات، عن طریق التّ الأوربیة المتعلقة بالنّ 

 أنن یتعیّ الأوربیةوسیع من نطاق المسؤولیة حسب المحكمة التّ أنّ  إلا .فایاتالنّ بلوث التّ  إلى أدّتالتي 

لوث من طرف المنتج الأصلي ساهم في وقوع التّ  أشروط معینة، بالخصوص وجود خطل وفقایكون 

Laه في قضیة نّ أفایات، خاصة بالنّ  commune de Mesquerشركة (فایات المنتج الأصلي للنّ نّ إف

.أثناء اختیاره سفینة لا تتوفر على شروط الأمن أقد أخط)طوطال

فایات المنزلیة عن النّ الأسرمسؤولیة :ثالثا

عن  الأسرمسؤولیة  إلىطرق فایات وحائزها، یتعین التّ كل من مسؤولیة منتج النّ  إلىعرض بعد التّ 

من 8فایات، في هذا الخصوص المادة كونها من بین المتسببین الرئیسیین في إنتاج النّ فایات المنزلیة النّ 

فایات على حسابها النّ  إزالةمسؤولیة هذه الفئة عن ضمان العمل على  إلىلم تشر 01-19القانون رقم 

ه نّ أ إلا .116تفایات المنزلیة للبلدیامن نفس القانون مسؤولیة تسییر النّ 39لت المادة الخاص، في حین حمّ 

افع لقد الملوث الدّ لمبدأة وتطبیقا العبء المالي الهام الذي تتحمله میزانیة الجماعات المحلیّ  إلىظر بالنّ 

فرنسا منح القانون البلدیات ي ف ،فایات المنزلیةرسم محلي عن النّ إمكانیة إنشاءمنح القانون للبلدیات 

مقابل إتاوة أوالنفایات المنزلیة،  لإزالةعن طریق وضع رسم  الأولىالاختیار بین وسیلتین، إمكانیة

.117فایات المنزلیةتسییر النّ لمة من طرف البلدیة الخدمة المقدّ 

115
- DE SADELEER Nicolas , Déchets, op. cit.

-PEIFFERT Olivier, « La contribution de la Cour de justice de l'Union européenne à la définition du principe du
pollueur-payeur », op. cit.

.، المرجع السابق01-19القانون رقم -

.، المرجع السابق01-19من القانون رقم  32و 3المواد -116
117- Assemblée nationale, Rapport d’information sur la gestion des déchets dans le cadre des filières à
responsabilité élargie des producteurs (dites « filières REP ») présenté par MM. COTTEL Jean-Jacques et
CHEVROLLIER Guillaume, Paris, 2013, p. 32.
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من قانون الضرائب 2مكرر 263نظام الرسوم بموجب للمادة في حین المشرع الجزائري تبنى

في  2000لة بقانون المالیة لسنة المنزلیة، المعدّ المباشرة والرسوم المماثلة المتعلقة برسم رفع القمامات 

المشرع نّ إالي ف، بالتّ 2002من قانون المالیة لسنة 11لة بموجب المادة منه، والمعدّ 15نص المادة 

هي الأقرب لتحقیق مقتضیات مبدأ نظام الإتاواتأنّ غم ، بالرّ 118حصریاسم الجزائري قد تبنى نظام الرّ 

لا یأخذ سم یبقى مبلغه فایات المنتجة، بینما نجد الرّ ة النّ ظر إلى كمیّ د بالنّ مبلغها یتحدّ افع كون الملوث الدّ 

.119فایات المنتجةكمیة النّ بعین الاعتبار

تحدید المسؤولیة في مادة نّ إ، فإتاوات أوة المستعملة من رسوم ظر عن الوسیلة التحفیزیّ بغض النّ 

فایات المنزلیة لة مهمة، كون ظاهرة تزاید حجم النّ أالمنزلیة تبقى مسفایات تحمل التبعات المالیة عن النّ 

نفایات منزلیة  إلىل بعد استعمالها واستهلاكها یتحمل مسؤولیتها المنتجین للسلع الاستهلاكیة، التي تتحوّ 

فایات ق في تحمیل المسؤولیة للجهة التي تكون مصدر للنّ المطروح یتعلّ فالإشكالبحیازة العائلات، 

فایات تحمیل تسعیرة رفع النّ أنّ الاقتراح الراجح یرى نّ إدد ف، في هذا الصّ )العائلات(حائزها  أو) المنتجین(

من النّفایات فایات، فهناك فئة تتمیز بطابع انتقائي بحسب نوع النّ  أنومعالجتها بطریقة تحفیزیة ینبغي 

فایات، في قلیل من حجم النّ بغرض التّ لإنتاجاقلیل من حجمها بقرار من المنتج الذي یغیر طریقة یمكن التّ 

خر من البعض الآن تحمیلها للمنتج، في حین أنّ فایات یتعیّ حفیزیة الخاصة بالنّ الجبایة التّ نّ إهذه الحالة ف

الجبایة نّ إ، في هذه الحالة ف)العائلات(قلیل منها بقرار من المستهلك النهائي للسلع فایات یمكن التّ فئة النّ 

.120هذه الفئةتوجیهها نحوة ینبغي التحفیزیّ 

المطلب الثاني 

فایاتالنظام الجبائي للنّ 

نّ نشاط جمع ومعالجة وإزالة النّفایات یقع على عاتق البلدیات بدرجة أولى، إكما سبق الإشارة إلیه ف

فإنّ الأثر البیئي نتجة، بالإضافة إلى ذلك ف ویزداد عبئه بتزاید حجم النّفایات المُ شاط جد مكلّ هذا النّ 

.سابق، مرجع 2000المالیة لسنة یتضمن قانون 11- 99رقم  من قانون15المادة -118

.سابق، مرجع 2002المالیة لسنة یتضمن قانون 21- 01رقم  من قانون11المادة -
119 - Assemblée nationale, Rapport d’information sur la gestion des déchets dans le cadre des filières à
responsabilité élargie des producteurs (dites « filières REP »), op. cit., p. 32.
120

-GLACHANT Mathieu, « Réduction à la source des déchets ménagers et tarification en France », actes de
5eme conférence internationale « les déchets », Aix-en-Provence université Paul CEZANNES, 23,24, 25 juin
2004, p. 195, 196.
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دابیر بغرض اتخاذ مجموعة من التّ أرق المجتمع والسلطات العمومیة، لذلك تمّ للنّفایات أصبح هاجس یُ 

بة عن النّفایات بعات المالیة المترتّ خذة هو تحمیل التّ دابیر المتّ التقّلیل من حجم تزاید النّفایات، من بین  التّ 

مستهلكین عن طریق الوسیلة الجبائیة، ومن خلال ما یلي سوف للمتسببین في تزایدها سواء منتجین أو 

فایات وتمویل معالجتها ة للحد من ظاهرة تزاید النّ نحاول توضیح عملیة توظیف الجبایة كوسیلة تحفیزیّ 

، قبل التّطرق لدراسة جبایة )ولالفرع الأ(فایات المنزلیة وما شابههاطرق لجبایة النّ بطریقة بیئیة، ذلك بالتّ 

).فرع ثاني(ات المنتجین نفای

لالفرع الأوّ 

فایات المنزلیة وما شابههاجبایة النّ 

عرفت الجزائر إنشاء اقتطاع ذات طابع جبائي یتعلق بالنّفایات المنزلیة وما شابهها بتأسیس رسم رفع 

ق بتمویل ل یتعلّ الأوّ :ب على شقینتنصّ الرسم ، أهداف 1993121لسنة . م. القمامات المنزلیة بموجب ق

عملیة جمع ومعالجة وإزالة النّفایات من طرف الملوثین طبقا لمبدأ الملوث الدّافع، الثاني یتعلق بمنح طابع 

قلیل منها من حیث المصدر فایات للتّ سم عن طریق تحمیل عبئه لمنتج أو المتسبب في تزاید النّ تحفیزي للرّ 

نمیة المستدامة بحمایة البیئة في إطار التّ ذلك وفقا للمبادئ المنصوص علیها في القانون المتعلق

.122فایات البلدیةوالمخطط الوطني لتسییر النّ 

سم على رفع القمامات المنزلیة المرجع في تحدید النظام الجبائي للنفایات المنزلیة وما شابهها، یعتبر الرّ 

. م. ، ثم ق1997لسنة. م. الذي تم مراجعة مبالغه بموجب ق1993لسنة . م. ذلك منذ سنة سن ق

2002لسنة . م. منه، كما تم مراجعة مبالغه وأساس حسابها بموجب ق15بموجب المادة 2000سنة 

من خلال ما یلي سوف نتعرض.2015123كمیلي لسنة منه، وفي قانون المالیة التّ 11بموجب المادة 

من المرسوم التشریعي رقم 30علیها في المادة من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة المنصوص 263المادة -121

.، المرجع السابق1993المتضمن قانون المالیة لسنة 93-01
.، المرجع السابق01-03المادة الثانیة من القانون رقم -122

-Rapport sur la gestion des déchets solides en Algérie, Agence nationale des déchets, Alger, Avril 2014, p. 16.
.سابقمنه، مرجع 30المادة 1993الیة لسنة قانون المیتضمن 01-93مرسوم تشریعي رقم -123

صادر  85عدد . ج. ج. ر. ، ج1997یتضمن قانون المالیة لسنة 1996دیسمبر 30مؤرخ في 31-96أمر رقم -

.منه28، المادة 1996دیسمبر  31في 

.سابقمنه، مرجع 15المادة 2000الیة لسنة المیتضمن قانون 11-99رقم  قانون-



الطبیعیة وتسییر النفایات نموذجااستغلال الموارد :آلیات الجبایة البیئیة:الفصــــل الثـــاني 

96

، تصفیة )ثانیا(القمامات المنزلیةرسم رفع المكلفین ب، ثم )ولاأ(وعاء رسم رفع القمامات المنزلیة لدراسة

.)رابعا(رسم رفع القمامات المنزلیةب، وتحصیل)ثالثا(رسم رفع القمامات المنزلیة

وعاء رسم رفع القمامات المنزلیة : أولا

بتوفر حالة مادیة تتمثل في إنتاج قمامة لرسم رفع القمامات المنزلیةریبي الخاضعد الوعاء الضّ یتحدّ 

كل فایات حسب الشّ ذات طابع منزلي أو ما یشابهها، ذلك حسب المفهوم القانوني لهذا الصنف من النّ 

، مع أنّ زمن سریان التزام البلدیة بمسؤولیة رفع 124فایاتالذي سبق توضیحه فیما یخص تصنیف النّ 

فایات المنزلیة في الطریق العمومي، وفي نفس اللحظة وضع النّ فایات المنزلیة یبدأ من لحظة وإزالة النّ 

.125ریبة بدفع رسم رفع القمامات المنزلیةأیضا یبدأ التزام الخاضع للضّ 

المكلفین برسم رفع القمامات المنزلیة:ثانیا

أنّه سم رفع القمامات المنزلیة، إلا تعتبر المحلات ذات الاستعمال السكني الوحدة الخاضعة للرّ 

، 1993قوانین المالیة لسنوات (فایات المنزلیة بالرجوع إلى النصوص القانونیة المرجعیة في جبایة النّ 

، نجد أنّ الأوضاع مغایرة للتعریف المشار إلیه، 2015كمیلي لسنة وقانون المالیة التّ )2002، 2000

الوعاء  على توسیع نطاق قد أبقى 2015كمیلي  لسنة من قانون المالیة التّ 21حیث أنّ المادة 

فایات المنتجة من طرف محل ذات محلات أخرى غیر سكنیة، بنصها على خضوع النّ الضریبي إلى

.126رفع القمامات المنزلیةلرسم استعمال صناعي أو تجاري أو حرفي 

المنزلیةفایاتلنّ ل بینما المشرع الفرنسي قد أحدث فصل بین مختلف أنواع الوحدات المنتجة

Taxeبهالرسم خاصالمنتجة من طرف المحلات ذات الاستعمال السكني فایاتخضع النّ أف

d’enlèvement des ordures ménagères المنتجة المشابهة للنفایات المنزلیةالنفایاتأنّ ، في حین

في المادة  امنصوص علیهلإتاوة الصناعي والحرفي والتجاري تخضع من طرف المحلات ذات الطابع

.سابقمنه، مرجع 11المادة 2002یتضمن قانون المالیة لسنة21-01قانون المالیة لسنة-

 40عدد . ج. ج. ر. ، ج2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو 19مؤرخ في 01-15أمر رقم -

.منه21، المادة 2015یولیو  23في  صادر
.ا المبحثمن هذالمطلب الأول راجع في ذلك -124

125- BRANELLEC Katell, Guide juridique et fiscal du service public de gestion des déchets, éd. association
AMORCE en partenariat avec l’ADEM, St-Etienne, 2010, p. 8.

.، المرجع السابق2015لسنة التكمیليالمالیةیتضمن قانون  01- 15رقم من قانون 21المادة -126
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وأكّد مجلس الدّولة الفرنسي على أهمیة التّمییز بین رسم رفع ،127من تقنین الجماعات المحلیة2333

بیهة فایات الشّ النّ بإزالة النفایات المنزلیة المنتجة من محلات ذات الاستعمال السكني، والإتاوة الخاصة

.128اري، أو مهني أو حرفيبالنفایات المنزلیة والمنتجة من طرف محلات ذات استعمال تج

فایات المشابهة لها، فإنّ المشرع فایات المنزلیة والنّ مییز بین النظام الجبائي للنّ بخصوص التّ 

الجزائري بالرغم من توسیعه نطاق رسم رفع القمامات المنزلیة للمحلات ذات الاستعمال المهني 

بشكل محسوس حسب نوع المحل المنتج سم تبقى مغایرةنّ نسب الرّ إالخ، ف...والحرفي والتجاري 

ج، في حین أنّ قیمة رسم .د 1.500سم قیمة للنّفایات، فالمحلات ذات طابع سكني لا یتجاوز مبلغ الرّ 

المحلات الأخرى الغیر السكنیة المنتجة لنفایات ذات طابع منزلي وما یشابهها تخضع لمبالغ قد تصل 

.129ج. د 130.000قیمتها إلى 

فایات المنزلیة فیما یخص المحلات ذات ئما في اتجاه تحدید المكلفین بعبء دفع رسم إزالة النّ دا    

نّ الإشكال یبقى مطروح فیما یخص تحدید المكلف بهذا العبء بین مالك المحل إالاستعمال السكني، ف

نص المادة كني أو المنتفع به، في هذا الخصوص نجد أنّ المشرع الجزائري قد تطرق للمسألة فيالسّ 

مكرر من قانون الضرائب 263في شقها المتعلق بأحكام المادة 1993من قانون المالیة لسنة 30

، 130كني أو المنتفع بهسم لكل من مالك المحل السّ المباشرة والرسوم المماثلة، التي حملت عبء دفع الرّ 

ل دفع تحمّ الشخص الذي ید بین المالك والمنتفع قد یثیر إشكال في تحدی" أو"وهنا باستعمال صیغة 

سم خصوصا في حالة كون المالك والمنتفع لمحل معین هما شخصین مختلفین والمشرع لم یحدد الرّ 

سم، في حین المشرع كان أكثر وضوحا  فیما یخص تحمیله معیار الاختیار بینهما في تحمل عبء الرّ 

سم التزامهما بدفع مبلغ الرّ جعلبلكل من المالك والمستأجر رسم رفع القمامات المنزلیةعبء 

.بالتّضامن

127- Code des collectivités territoriales, https://www.legifrance.gouv.fr
128 - CE, 8ème / 3ème SSR, n° 368111 du 31/03/2014, https://www.legifrance.gouv.fr
-pour un commentaire de la décision voir : Eglie-Righters Blais , « Taxe d’enlèvement et redevance spéciale :
Le financement des déchets ménagers et « assimilés » , Le Courrier des maires, n° 280-281, Juin-Juillet 2014, p.
39-41

.، المرجع السابق2015لسنة التكمیليالمالیةیتضمن قانون 01-15رقم  من قانون21نص المادة -129
مكرر من قانون الضرائب 263، ذلك في شقها المعلق بأحكام المادة 1993من قانون المالیة لسنة 30نص المادة -130

.المباشرة والرسوم المماثلة
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افع والطابع نّ الموقف یبقى غیر مبرر بالنّظر لمقتضیات مبدأ الملوث الدّ إفضلا على ذلك ف

فایات المنزلیة لا یكون دائما مالك المحل ب في إنتاج النّ فایات المنزلیة، كون المتسبّ حفیزي للجبایة النّ التّ 

.ب في إنتاجها المنتفع على غرار المستأجر الذي ینبغي تحمیله عبء رات یتسبّ كني، كون النّفایالسّ 

جعل مالك حین، في هذا الصدد نجد أنّ موقف المشرع الفرنسي مغایر في هذه المسألة .ا. ق. ر

فایات المنزلیة على أنف القانوني برسم إزالة النّ المكلّ )الذي أنشأ علیه المحل السكني( الوعاء العقاري

، وفي حالة كون المالك قد أجّر 131سم على الملكیة العقاریةسم بصفة مجتمعة مع الرّ یُدفع هذا الرّ 

فایات المنزلیة بعنوان الأعباء القابلة نّه سیعود على المستأجر الذي یدفع له قیمة رسم إزالة النّ إمسكنه ف

لة النّفایات المنزلیة هو ، بذلك فإنّ المكل الفعلي برسم إزا132للاسترجاع من طرف المالك المؤجر

.المنتفع ولیس المالك

سم على رفع القمامات المنزلیةتصفیة مبلغ الرّ :ثالثا

، فقد كان 1993ة مراجعات منذ تأسیسه في سنة سم على رفع القمامات المنزلیة عدّ عرف مبلغ الرّ 

م، فكلما ازداد عدد سكان سیحسب على أساس عدد سكان البلدیة التي یقع فیها المحل الخاضع للرّ 

، 2000و  1997و 1993سم، هذا ما هو معمول به في قوانین المالیة لسنوات البلدیة ازداد مقدار الرّ 

سم فأصبح تقدیره یخضع للسلطة تم مراجعة أساس حساب الرّ 2002إلا انّه بموجب قانون المالیة لسنة 

المشرع  الذي ترك للبلدیات تحدید المعیار الذي التقّدیریة للبلدیة، ذلك في إطار حد أدنى وأقصى حدده

على نفس 2015كمیلي لسنة سم، حیث احتفظ قانون المالیة التّ على أساسه یتم تقدیر وتصفیة مبلغ الرّ 

دج  1500إلى  1000منه التي حددت  مبلغ الرسم بین 21سم في المادة المعیار في تحدید مبلغ الرّ 

دج بالنسبة للمحلات ذات  12.000دج الى  3000السكني، ومن بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال

ج بالنسبة .د 23.000إلى  8000الاستعمال الحرفي أو التجاري أو المهني أو ما شابهها، وما بین 

131
-Article 1521 CGI, https://www.legifrance.gouv.fr

-Sénat, Rapport d’information n° 323 sur le bilan et les perspectives d’évolution de la redevance et de la taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (REOM et TEOM), par MM. GERMAIN Jean et JARLIER Pierre, session
ordinaire de 2013-2014, p. 15, 16.
132 -Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement
de l'offre foncière et fixant la liste des charges récupérables, https://www.legifrance.gouv.fr
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للمحلات ذات الطابع . ج.د 130.000إلى  20.000للأرض المهیأة للمقطورات والمخیمات، ومن 

.133فایات تفوق الأصناف المذكورة أعلاهما شابهه المنتجة للنّ الصناعي أو التجاري أو الحرفي أو

فایات المنزلیة لرئیس المجلس الشعبي منح المشرع الجزائري اختصاص تحدید قیمة رسم إزالة النّ 

خذ قرار حول ذلك بناء على مداولة المجلس الشعبي البلدي بعد استطلاع رأي السلطة البلدي الذي یتّ 

سم كونه خاضع لسلطة هیئة عیة لهذا الرّ و شر مجراء من شأنه أن یضفي نوع من الة، هذا الإالوصیّ 

سم یتم بموجب أین كان تحدید الرّ 1993منتخبة، عكس ما كان معمول به في ظل قانون المالیة لسنة 

قرار انفرادي من رئیس المجلس الشعبي البلدي الذي لا یكون نافذا إلا بعد مصادقة السلطة الوصیة 

.134علیه

فایات المنزلیة، مرتبط برسم نّ أساس تصفیة قیمة رسم إزالة النّ إمقارنة بما هو معمول به بفرنسا ف

ذان یتم تحصیلهما مجتمعان،  وأساس حساب وتصفیة رسم سم على العقار اللّ آخر محلي الذي هو الرّ 

133 - DJEMACI Brahim et AHMED ZAÏD-CHERTOUK Malika , La gestion intégrée des déchets solides en
Algérie : Contraintes et limites de sa mise en œuvre, Centre international de Recherches et d'Information sur
l'Economie Publique, n° 4 , université de Liège, Belgique, 2011, p.46.

.سابقمنه، مرجع 30المادة 1993قانون المالیة لسنة یتضمن 01-93مرسوم تشریعي رقم -

.سابقمنه، مرجع 15المادة 2000لسنة یتضمن قانون المالیة 11-99رقم  قانون-

.سابقمنه، مرجع 11المادة 2002لسنة یتضمن قانون المالیة 21-01رقم  قانون-

.سابقمنه، مرجع 21المادة 2015لسنة كمیليالتّ المالیةیتضمن قانون 01- 15رقم  قانون-
من المرسوم 30لمادة المشار إلیها في امن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،2مكرر 263المادة -134

.، المرجع السابق1993قانون المالیة لسنة یتضمن 01-93التشریعي رقم 

المنزلیة، رفع القمامات كل بلدیات ولایة قسنطینة اتخذت مداولات تعني تحدید قیم رسم 2003یل المثال في سنة على سب-

ذلك حسب قیم متباینة تختلف من بلدیة إلى أخرى تعرف ارتفاع في البلدیات الأكثر كثافة سكانیة مثل بلدیة قسنطینة أین 

دج للسكنات ذات 80.000دج للسكنات ذات الاستعمال الجماعي، و60.000یقدر رسم إزالة النفایات المنزلیة بمبلغ 

یوهنقل :دج، لمزید من التفاصیل راجع50.000بمبلغ یقدرالاستعمال الفردي، في حین قیمة هذا الرسم في بلدیة ابن زیاد

درجة الماجستیر في التهیئة ،  مذكرة مقدمة لنیل )حالة بلدیات قسنطینة(زولیخة، دور الجماعات المحلیة في حمایة البیئة 

سنة، . د ،-العمرانیة ةهیئقسم الت-یئة العمرانیةتهقسنطینة، كلیة علوم الأرض، الجغرافیا و ال-الإقلیمیة، جامعة منتوري

      . 277-273. ص

.، المرجع السابق2002المالیة لسنة یتضمن قانون 21-01رقم  من قانون11المادة -
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سم، الذي یقع في كني الخاضع للرّ فایات المنزلیة یتم بالنظر إلى القیمة الإیجاریة للمحل السّ إزالة النّ 

.135فایات المنزلیةإقلیم جغرافي یستفید من الخدمة البلدیة لرفع النّ 

تحصیل رسم رفع القمامات المنزلیة:رابعا

رائب المباشرة بمختلف أنواعها لإجراءات التّحصیل تخضع الجبایة المحلیة في شقها المتعلق بالضّ 

اسمیا حیث تتولى بالضّریبةكلفین عد قائمة المُ الضرائب، التي تُ عن طریق الجدول من طرف إدارة

في حین .136ة لإدارة الضرائبقدمها البلدیات المعنیّ ة حسب البیانات التي تُ تحصیل المبالغ المستحقّ 

رسم رفع القمامات المنزلیة یخضع لنظام مغایر  كون عملیة تصفیته وتحصیل قیمته من اختصاص 

عبیة حیث منحت المجالس الشّ 2002من قانون المالیة لسنة 12ت علیه المادة نصّ البلدیات، وهذا ما 

البلدیة اختصاص تصفیة وتحصیل رسم رفع القمامات المنزلیة ذلك في أجل أقصاه ثلاثة سنوات ابتداء 

.137، على أن یتم تحدید كیفیات تطبیق المادة عن طریق نص تنظیمي2002من سنة 

المنزلیةالقماماترفع تقییم رسم :خامسا

النفایات المنزلیة معتبرة بالنّظر إلى أنّ أول  رفعسم على جربة الجزائریة في تأسیس الرّ تعتبر التّ 

سم تبقى بعیدة ، مع أنّ الأهداف المرجوة من تأسیس هذا الرّ 1993سم یعود لسنة نص أسّس هذا الرّ 

یمیزها من تسییر عشوائي سواء على مستوى المنال خاصة مع تنامي حجم النّفایات المنزلیة وما 

جمعها مما أدى إلى انتشارها في الشوارع والأماكن العمومیة، فضلا عن طریقة معالجتها التي تتم في 

بسبب .138لا تخضع لأدنى الشروط الفنیة لمعالجة النّفایات"عشوائیة"غالب الأحیان عن طریق مفارغ 

في تفعیل رسم رفع القمامات المنزلیة، وهذا ما أشار إلیه نّ البلدیات تجد صعوبات إهذه الظروف ف

135 -Article 1522 du CGI, https://www.legifrance.gouv.fr

- Ministère de l’intérieur, et des collectivités de l’outre-mer, Le guide statistique de la fiscalité Territoriales
directe locale, 2007, p. 1.

، 2016، مجمع النصوص لسنة )المدیریة العامة للضرائب(قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وزارة المالیة -136

.1مكرر 262مكرر، 262المواد 
 21- 01رقم  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، قانون3مكرر263المتعلقة بأحكام المادة 12المادة -137

.، المرجع السابق2002الیة لسنة المیتضمن قانون
، مذكرة لنیل )دراسة حالة الجزائر(سعیدي نبیهة، تسییر النفایات الحضریة في الجزائر بین الواقع والفعالیة المطلوبة -138

.، ص2012شهادة الماجستیر في العلوم الاقتصادیة، جامعة بومرداس، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، 

103 ،104.
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بلدیة لم تقم بعد 247ما یقارب 2004مكتب دراسات في تقریر لوزارة البیئة وتهیئة الإقلیم، لغایة سنة 

المنزلیة، ونسبة تحصیل رسم إزالة رفع القماماتبالتّصویت على المداولة الخاصة بتحدید قیمة رسم 

.139بالمائة15لیة على المستوى الوطني لا یتجاوز نسبة النّفایات المنز 

أهّم مبرر لهذه الحالة مرتبط بصعوبة أو حتى استحالة تولي هیئة منتخبة تجتمع دوریا لعلّ 

صویت على مداولات بأغلبیة أصوات أعضائها، عملیة تصفیة وتحصیل رسم رفع القمامات المنزلیة، للتّ 

صة ها طابع إداري وفني محض، یُفترض تولي تنفیذها هیئة إداریة متخصّ كون هذه العملیة یغلب علی

نّ هذا الغموض یبقى إولیس مجلس منتخب ذات طابع تداولي، فضلا على ذلك ف140)إدارة الضرائب(

المحدد لكیفیات إجراء عملیة تصفیة وتحصیل رسم  ينظیمص التّ عالق أكثر في ظل عدم صدور النّ 

من قانون 12عبیة البلدیة المنصوص علیه في المادة المنزلیة من طرف المجالس الشّ فایات إزالة النّ 

.2002المالیة لسنة 

المنزلیة أو حتى انعدام العمل به، فلا یمكن رفع القماماتبالنّظر إلى ضعف نسبة تحصیل رسم 

المصدر، ولا حتى الخوض في تقییم مدى تحقیق أهدافه من حیث التقّلیل من حجم النّفایات من حیث 

على عملیة تمویل جمع النّفایات المنزلیة ومعالجتها، التي تبقى خدمة لا تستجیب لأدنى متطلبات 

.حمایة البیئة

الفرع الثاني

جبایة نفایات المنتجین

قلیل من حجم تزاید حفیزیة للتّ لقد اختلفت وجهات نظر الاقتصادیین حول مسألة الجبایة التّ 

فهناك من یرى ضرورة توجیه العبء  الضریبي نحول المستهلك على غرار رسم إزالة فایات،النّ 

كنة القرار حول توجیه نمط استهلاكه نحو شكل یقلل من النّفایات النّفایات المنزلیة، كون المستهلك له مُ 

Incitation fiscal en aval.ج كون في حین هناك من یرى ضرورة توجیه التّحفیز الضریبي نحو المنت

Incitationكنة تغییر نمط الإنتاج بشكل یقلل من النّفایات من المصدر هذا الأخیر له مُ  en amont ، مع

139
-DJEMACI Brahim et AHMED ZAÏD-CHERTOUK Malika, op. cit., p. 47.

، 2008، الأوّل، العدد الإنسانیة، مجلة الحقوق والعلوم "السیاسة الجبائیة ومعاییر تقییم فعالیتها"بهناس العباس، -140

  . 203. ص
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حفیز نحو المستهلك أو أنّ التحلیل الاقتصادي الراجح یرى أنّ النتیجة هي نفسها في حالة توجیه التّ 

والطلب كلاهما یتأثران بتزاید الأسعار المنتج، كون عملیة الإنتاج والاستهلاك تخضعان لقانون العرض 

.141حفیزي ذات الطابع البیئيسم التّ بفعل الرّ 

حفیز الضریبي نحو المستهلك على نّ المشرع الجزائري قد تبنى موقف توجیه التّ إبناء على ذلك ف

وجه النحو الذي سبق شرحه فیما یخص رسم إزالة النّفایات المنزلیة، كما تبنى أیضا تحفیز ضریبي م

سم العام على النشاطات الملوثة، بالإضافة إلى ضرائب نحو المنتجین ذلك في عدة مجالات أهمها، الرّ 

أخرى نوعیة مرتبطة بأنشطة الإنتاج الصناعي التي تسبب إنتاج نفایات معینة، ومن خلال ما یلي 

.سوف نحاول استعراض أهمها

لبیئةسم على النشاطات الخطیرة أو الملوثة لالرّ :أولاً 

لا یتعلق فقط بالنّفایات الرّسم على النشاطات الخطیرة أو الملوثة للبیئةما ینبغي الإشارة إلیه أنّ 

، یتمیز وعاء هذا 142بل یشمل وعائه كافة النشاطات الصناعیة الملوثة التي تشكل خطر على البیئة

198-06المرسوم التنفیذي رقم سم  بتحدیده حسب معیار المنشأة المصنفة المنصوص علیها في الرّ 

-07الذي یضبط التنظیم المطبق على المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة، وكذلك المرسوم التنفیذي 

.143الذي یحدد قائمة المنشآت المصنفة لحمایة البیئة144

141 - LE MAITRE Stéphanie, Gestion des déchets ménagers : du consommateur à l’"acteur-citoyen" entre
contrainte et persuasion, Thèse pour le doctorat en sciences économiques, université de la méditerranée (Aix-
Marseille II), faculté des sciences économiques et de gestion, 2009, p. 85, « … sous les hypothèses de
concurrence pure et parfaite et de tarification similaire pour les agents économiques, les tarifications amont ou
aval ont des répercussions identiques sur les quantités de déchets. En effet, le mécanisme du marché garantit
cette neutralité : si les producteurs sont taxés, ils augmentent le prix des biens, la consommation baisse, ce qui
réduit la production de déchets ; si les consommateurs sont taxés, le pouvoir d’achat diminue, la consommation
baisse, ce qui réduit également les quantités de déchets produits ».

.117سابق، المادة ، مرجع 1992المالیة لسنة یتضمن قانون 25-91رقم  قانون-142

المالیة یتضمن قانون 11-99رقم  بموجب قانون1992من قانون المالیة لسنة 117تم تعدیل أحكام المادة -

المالیة یتضمن قانون 21-01رقم  من قانون202منه، والمعدلة بموجب المادة 54، بموجب المادة 2000لسنة 

.سابق، مرجع 2002لسنة 
.، المرجع السابق198-06مرسوم تنفیذي رقم -143

.، المرجع السابق144-07مرسوم تنفیذي رقم -
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ار إلیها نفایات النشاط الإنتاجي المشالرّسم على النشاطات الخطیرة أو الملوثة للبیئةیخص وعاء 

قیمته حسب  دسم تتحدّ التي تنص أنّ الرّ 336-09نفیذي رقم وما یلیها من المرسوم التّ 5في المادة 

النفایات الخطیرة، المهیجة، الأكالة، لها معامل (حسب خطورة النّفایات المنتجة  3إلى  1معامل من 

(نقطة واحدة (ا نقطتینالقابلة للانفجار، الملهبة، القابلة للاشتعال، معامله) الضارة، السامة، المحدثة )

نفیذي على من نفس المرسوم التّ 6، كما تنص المادة )للسرطان، المعدیة، السامة، معملها ثلاثة نقاط

100تفوقسم فإذا كانت معیار كمیة النّفایات المنتجة لتحدید المعامل المضاعف لحساب مبلغ الرّ 

 أو وأقل1000تفوقد بنقطتین، وإذا كانت یتحدّ فالمعامل سنة ن خلال ط 1000 تساوي أو وأقل

سنةخلال طن 5000 تفوقنقاط، إذا كانت 2.5فالمعامل یتحدد بسنة خلال طن  5000 تساوي

.144فالمعامل یتحدد بثلاثة نقاط

2فة الخاضعة للتصریح، والمعامل سم الذي یسري على المنشأة المصنّ قیمة الرّ 1یعادل المعامل 

لرخصة الوالي،  على أن یتم 3الخاضع لرخصة من رئیس المجلس الشعبي الوطني، والمعامل للنشاط 

54سم بضرب المعامل الخاص بالمنشأة في المعدل المناسب المشار إلیه في المادة حساب مبلغ الرّ 

فة سات المصنّ ، على أن یتولى مدیر البیئة عملیة إحصاء المؤسّ 2000145من قانون المالیة لسنة 

اضعة لرسم النشاطات الملوثة أو الخطیرة على البیئة ویرسل نتائج الإحصاء إلى قباضة الضرائب الخ

عداد سم على أساس الإحصاء والتّ ، التي تتولى عملیة تحصیل الرّ 146المختصة على المستوى الولائي 

من یستغل سم على كل الذي تجریه المصالح المكلفة بحمایة البیئة، وتفرض غرامة مضاعفة لقیمة الرّ 

.147سممنشأة لا یقدم المعلومات الضروریة أو یقدم معلومات خاطئة تخص تقدیر مبلغ الرّ 

یتعلق بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطرة على 2009أكتوبر 20مؤرخ في 336-09مرسوم التنفیذي رقم -144

.2009نوفمبر 04صادر في  63عدد . ج. ج. ر. البیئة، ج
.، مرجع سابق2000قانون المالیة لسنة -145
.، مرجع سابق2002یتضمن قانون المالیة لسنة 21-01من قانون رقم 54المادة -146

.، المرجع السابق336-09مرسوم تنفیذي رقم -
.، مرجع سابق1992مالیة لسنة یتضمن قانون ال25-91من قانون رقم  8فقرة  117المادة -147
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سم على الزیوت والشحوم المزیتةالرّ :ثانیًا

سم مبلغ الرّ یقدر ، 148)منه61المادة (2006بموجب قانون المالیة لسنة  .م. ش. ز. رتمّ تأسیس 

المنتجة أو المستوردة، واستعمال هذه الزّیوت یتولّد عنها زیوت دج عن كل طن من الزّیوت  12.500ب

طن وبسبب خطورة هذه الأخیرة 140.000مستعملة یتم صرفها في الطبیعة، حجم هذه الزّیوت بلغت 

صب أو تصریف هذه الزیوت في الوسط الطّبیعي ممنوع وذلك  طبقا نّ إ، ف149على المحیط والصّحة

لزیوت والشحوم الزیتیة في الوسط الطّبیعي، أماّ المرسوم ا لصبالمنظّم161-93للمرسوم التنفیذي رقم 

الّذي یحدّد شروط وكیفیّات استرداد الزّیوت المستعملة ومعالجتها، فقد ألزم المؤسّسات الموزّعة 93-162

.150والمنتجة لهذه الزّیوت باسترجاعها بعد استعمالها

أو الخطیرة /سم التّحفیزي لتشجیع عدم تخزین النّفایات الصناعیة الخاصة والرّ :ثالثا

منه التي حدّدت مبلغ الرّسم 203في المادة 2002تأسّس هذا الرّسم بموجب قانون المالیة لسنة 

سم سعى هذه الرّ یفایات المخزّنة، و عن كل طن من النّ  )دج 10.500( وخمسة مئة دینارب عشرة ألف

فایات، وتطبیق أحكام هذه المادة یبقى مرهون المؤسّسات على عدم تخزین هذا النوع من النّ تشجیعإلى 

فایات، ومنح القانون أجل ثلاثة سنوات بغرض التّحضیر وانجاز هذه هذه النّ  إزالة منشآتبإنشاء 

.151تآالمنش

.، مرجع سابق2006یتضمن قانون المالیة لسنة 16-05قانون رقم -148
.552.زید المال صافیة، المرجع السابق، ص-149
الزیوت والشحوم الزیتیة في الوسط صب ، ینظم 1993جویلیة 10المؤرخ في 161-93مرسوم تنفیذي رقم -150

.1993جویلیة 14، صادر في 46عدد . ج. ج. ر. الطبیعي، ج

، یحدد شروط وكیفیات استرداد الزیوت المستعملة 1993جویلیة 10المؤرخ في 162-93مرسوم تنفیذي رقم -

.1993جویلیة 14، صادر في 46عدد . ج. ج. ر. ومعالجتها، ج
.سابق، مرجع 2002المالیة لسنة یتضمن قانون 21- 01رقم  من قانون203المادة -151
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سم على الأكیاس البلاستكیة المصنعة محلیا أو المستوردةالرّ :رابعاً 

من بین الأسباب الرئیسیة في تشوه المحیط، بالنّظر لصعوبة إزالتها الأكیاس البلاستكیةتعتبر 

من بین .، لذلك تم طرح اقتراح منع استعمالها إلا أنّ حضرها لم یتم بعد152وانتشار استعمالها

البلاستكیة الإجراءات المتخذة بغرض تحفیز التقلیل من إنتاجها هو تأسیس رسم خاص على الأكیاس 

المصنعة محلیًا أو المستوردة سواء كان بمناسبة إنتاجها محلیا أو استیرادها وكان ذلك بموجب قانون 

دج للكیلوغرام الواحد ویتم تحویل ناتجه بنسبة 10.5سم ب الذي حدد قیمة الرّ 2004المالیة لسنة 

.153لوثمائة بالمائة لصالح الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التّ 

سم على الإطارات المطاطیة الجدیدة المنتجة محلیا أو المستوردةالرّ :خامسا

بغرض نفایات یصعب إزالتها ومعالجتها، تشكل الإطارات المطاطیة عند نهایة مدة صلاحیتها 

الحد من نسبة انتشار هذه النفایات تم تأسیس رسم خاص بهذه المنتجات بموجب قانون المالیة لسنة 

بالمائة لصالح الخزینة 15بالمائة لصالح البلدیات و35ي تخصص مداخیله بنسبة الذ 2006

نفیذي رقم وفقا للمرسوم التّ .154لوثوإزالة التّ بالمائة لصالح الصندوق الوطني للبیئة50العمومیة، و

سم أثناء مرحلة خروج الأطر المطاطیة من المصنع إذا كانت منتجة یتم فرض هذا الرّ 07-117

سم من طرف إدارة الجمارك على أساس وأثناء استیرادها وفي هذه الحالة یتم تحصیل قیمة الرّ محلیا،

من أو خالص الشحن وأجرة الشحن وقیمة التأمین على الكمیات المستوردة، بینما وإذا تم إنتاج قیمة الثّ 

حصیل یة لشهر التّ نّ المنتجین ملزمین أن یودعوا خلال عشرین یوم الموالإالعجلات المطاطیة محلیًا ف

وزیع مع دفع المبلغ ة الأطر المطاطیة المسلمة للتّ لدى قابضة الضرائب المختصة كشفا یتضمن كمیّ 

.155لالكلي المحصّ 

ثر المواد أ"السلبي لمادة البلاستیك على البیئة راجع في ذلك، عبد الصدوق خیرة، الأثرلمزید من التفاصیل حول -152

  .122- 104. ص. ، ص2016، 6، مجلة البحوث العلمیة في التشریعات البیئیة، عدد "والبیئةالإنسانالبلاستیكیة على 
. ج. ر. ، ج2004المتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر  28في  المؤرخ22-03من قانون رقم 53المادة -153

.2003دیسمبر 31الصادر في  83عدد . ج
.سابق، مرجع 2006المالیة لسنة یتضمن قانون 16- 05رقم  من قانون60المادة -154
 الأطردفع توزیع الرسم على وإعادةیحدد كیفیات اقتطاع 2007أفریل21مؤرخ في 117-07مرسوم تنفیذي رقم -155

.2007فریل أ 22صادر في  22عدد . ج. ج. ر. المصنعة محلیا، ج أو/المطاطیة الجدیدة المستوردة و
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تقییم النظام الجبائي المطبق على نفایات المنتجین :سادسا

الرسوم المشار إلیها ل ملاحظة یتعین إثارتها حول جبایة نفایات المنتجین والمصنعین، أنّ أغلبأوّ 

، هو عبارة 156سم كون هذا الأخیر ووفقا للتعریف المقدم فیما سبقفیما سبق لا ینطبق علیها وصف الرّ 

عن مبلغ مالي یدفعه المكلف بالضریبة بعد حصوله على خدمة خاصة من طرف إدارة عمومیة، على 

على خدمة خاصة تتمثل في رفع ل سم یتحصّ غرار رسم رفع القمامات المنزلیة كون دافع مبلغ الرّ 

الي بالتّ ،نة تتعلق بتلك النّفایاتنفایاته، بینما الرسوم الخاصة بالمنتجین تبقى غیر مقترنة بخدمة معیّ 

.لف بها بدون الحصول على مقابلهي ضریبة مباشرة أو غیر مباشرة یدفعها المكّ 

ر عدم ملائمة مبالغ الرسوم مع متطلبات عدم اقتران هذه الرسوم بخدمة تعني نفایات المنتجین تبر 

معالجة هذه الأخیرة التي تستلزم نفقات وأعباء مهمة تتجاوز مبالغ تلك الرسوم، هذا خلافا لما هو 

بالمسؤولیة الموسعة "معمول به في فرنسا التي وضعت نظام مالي خاص بنفایات المنتجین المسمى 

علیه یلتزم المنتجین بإنشاء هیئات .بة عن منتجاتهالذي یبقى مسؤول عن النفایات المترت"للمنتج

على غرار المنتجات لخاصة والخطیرة خاصة تعتني بجمع النّفایات ومعالجتها خاصة منها ا

.157الهكرومنزلیة ذلك على حسابهم

ن إثارة مسألة تخصیص حاصل الرسوم المختلفة المشار إلیها، التي توجه كلیا أو جزئیا كما یتعیّ 

الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التلوث الذي تخصص نفقاته في عدة مجالات مرتبطة بمكافحة لصالح 

التلوث والبیئة، إلا أنّ المرسوم التنفیذي المنشأ للصندوق ولا التعدیلات التي طرأت علیه لم تشر 

نذ إضافة إلى ذلك فم.158صراحة لمجال النّفایات أو تخصیص نفقاته لمجال إزالتها أو معالجتها

لم یتم نشر میزانیته لمعرفة وجهة نفقاته ومدى توظیفها في المجالات  .ت. إ. ل. و. صتأسیس 

.المرتبطة بالنّفایات

.من هذه المذكرةالفصل راجع في ذلك -156
157 - Les filières à responsabilité élargie du producteur, ADEME, Angers, 2013, p. 13.

.، المرجع السابق147-98مرسوم تنفیذي رقم -158

.، المرجع السابق408-01مرسوم تنفیذي رقم -

الصندوق "إلى " الصندوق الوطني للبیئة"، المرجع السابق، أین تم تغییر تسمیته من 237-06مرسوم تنفیذي رقم -

".الوطني للبیئة وإزالة التلوث

.14.، صسابق، مرجع "كآلیة لحمایة البیئةالجبایة البیئیة "بن طیبة صونیة،-
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إذا كانت حتمیّة وضع وسائل قانونیة كفیلة لتحقیق مبتغى حمایة البیئة ضرورة لابد منها، فأنّ 

إحاطة البیئة بحمایة قانونیة خاصة یبقى غیر كافي، بل یتعین تدعیم ذلك بفعلیّة وفعالیّة الأحكام القانونیة 

مع أنّ هذه الحتمیة تُطرح -الحتمیة غیر مرتبطة بمجال قانون حمایة البیئةوهذه  - المتعلقة بحمایة البیئة 

المكلفة بحمایة البیئة عرفت انتشار وتشعب  تبحدّة بخصوص حمایة البیئة، كون القواعد القانونیة والهیآ

ة یلأوضاع البیئاتبقى غیر كافیة ولیست في مستوى المرجوةفي حین أنّ النتائج .في جمیع المجالات

.الراهنة، فظاهرة التلوث ونضوب الموارد الطبیعة لا تزال في مستوى  غیر مقبول من الناحیة البیئیة

في تحقیق الأهداف المسطرة هذه الأخیرة وفعلیّة  ةتوظیف الوسیلة الجبائیة یطرح بشدّة مدى فعالیّ و      

جال حمایة البیئة وترقیتها بتوسع التحفیز الجبائي البیئي، بالرغم أنّ هذه الوسیلة اقتحمت ممن خلال

محاربة التلوث، (نطاق تطبیقها في مختلف الأنظمة القانونیة المقارنة، وكذلك من حیث مجالات توظیفها

الأهداف المسطرة أثناء وضعها بعیدة المنال، في حین تبقى.)الحفاظ على الموارد الطبیعیة، التحفیزات

تحتل مكانة  هامشیة بالمقارنة مع الموارد التي جبائیة البیئیة ال تنسبة الاقتطاعا فيذلك یتضح خصوصا 

، هذا الوضع لیس من شأنه التأثیر فعلا على سلوك )الضریبة على الدخل والأرباح(الجبائیة الأخرى 

الملوثین، فذلك لن یتأتى إلا بتوسیع نطاق الجبایة البیئیة، بجعلها تحل محل الضرائب التقلیدیة على 

.الدخلالأرباح وعلى

الحفاظ على نفس مستویات الضریبة على الدخل كل ذلك یبرره اعتبار اقتصادي مفاده استحالة 

، بمفهومه الواسع. د. م. في مستوى الذي یملیه موالأرباح مع زیادة العبء الضریبي بفعل الجبایة البیئیة

في فرنسا من خلال الأعمال وتبقى هذه الإشكالیة من بین المسائل المحوریة في أوروبا خصوصا 

التحضیریة الخاصة بإعداد القوانین المتعلقة بتأسیس الضرائب البیئیة، أو في مختلف التقاریر التقییمیة 

.1بخصوص النتائج المحققة بعد دخول القوانین المؤسسة للجبایة البیئیة

كون واقعیة القاعدة طرح بحدّةتُ 2تحلي الإصلاحات الضریبیة البیئیة في الجزائر بالواقعیةضرورة

، خاصة أنّ المشرع الجزائري عمد تأسیس رسوم القانونیة تُحدد مصیرها من حیث فعلیّتها وفعالیتها

الأخرىت آالهیو كرة، خاصة تقاریر البرلمان الفرنسي ومجلس الشیوخ ذالممتنفي  إلیهاالإشارةالتقاریر والدراسات تم -1

.الاستشاریة على غرار مجلس الضرائب
كون خاصیة القاعدة المقصدود من واقعیة القاعدة القانونیة ضرورة تماشي هذه الأخیرة مع الأوضاع الاجتماعیة، -2

القانونیة تنظیمها لسلوك اجتماعي، لذلك ووفقا للشكل الذي سبق شرحه فان المسار الطبیعي قبل سن القاعدة القانونیة، بما 
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وضرائب مختلفة هدفها حمایة البیئة، أهمها تأسیس الرسم على النشاطات الخطیرة والملوثة للبیئة سنة 

، فإنّ تحقیق الرّغم من قدم تجربة الضرائب البیئیة، ب1993سنة قمامات المنزلیة ورسم رفع ال1992

من القوانین "نقل"فعلیّتها أو فعالیّتها تبقى مهمة صعبة، بالنّظر إلى كیفیة سن تلك القوانین عن طریق 

.3الأجنبیة بدون أي دراسات أو تقاریر إستشرافیة  معروفة

حتى غیاب ضمن الاقتطاعات الإلزامیة، و ذلك یبرر الطابع الهامشي الذي تحتله الجبایة البیئیة

لا یمكن للرسم على النشاطات الملوثة والخطیرة على البیئةالنسبة ، بة التلوثالتخفیف من حدّ  دورها في

أنّ النشاطات الخطیرة أو الملوثة  إلى نظربالتصور احتلالها مكانة معتبرة في نسبة الاقتطاعات الإلزامیة، 

لا یعتبر كسبب الصناعيالنشاطو الاقتصاد الجزائري لیس لها أهمیة في)عیةالنشاطات الصنا(للبیئة 

.رئیسي لظاهرة التلوث في الجزائر

المنزلیة قد یشكل حالیا حل من الحلول لمواجهة معضلة قماماتالرسم على رفع الأنّ بینما نجد 

المنزلیة یبقى غائب وغیر لقماماتانتشار النفایات وتلویثها للمحیط، مع أنّ واقعیا فإنّ  دور رسم رفع ا

كون معظم البلدیات المكلفة بتسییر النفایات بمختلف أنواعها قلما تلجا لهذه الوسیلة الممنوحة لها .مفعّل

منها بطریقة "التخلص"ر وإزالة النفایات، في غالب الأحیان تكتفي بتمویل عملیة رفع النفایات وفي تسیی

.عشوائیة بتمویل بمیزانیة البلدیات، بدون أي اثر لإعمال قواعد المسؤولیة للملوثین

د الوسیلة الجبائیة تناسب الوضع الجزائري أكثر فیما یخص توظیفها كوسیلة للحفاظ على الموار 

الطبیعیة، كون الجزائري واقتصادها  یرتكز أساسا على الریع الناتج عن استغلال المحروقات، مع أنّ  هذا 

المورد معرض للنضوب بفعل استغلاله، ولمواجهة فرضیة نضوب المورد الأساسي للاقتصاد الجزائري، 

تكون على أساس ما تم التوصل إلیه في الدراسات التقاریر المشار إلیها التي تقترح فیها القوانین البیئیة بطبیعتها الجبایة، 

الحلول الأكثر تناسبا مع الواقع الاجتماعي والاقتصادي، في حین أنّ القوانین الجزائریة بما فیها النصوص التي تم الإشارة 

أو استشارة هیئات مختصة بخصوصها، وحقیقتها أنّه إلیها بخصوص إنشاء الجبایة البیئیة، فانّه لم یسبق سنها أي دراسات 

.من قوانین أجنبیة بدون أي اعتبار للواقع الجزائري"نقلها"مثلها مثل الكثیر من القوانین تم 
ة لوضع القواعد القانونیة الخاصة بحمایة الممهدّ  الآراء أو تالدارسامن خلال بحثنا لم نجد تقاریر رسمیة بخصوص -3

وكذلك بالنسبة، .ا. م .خ.ن.ور. ح. ن. ر. الخاصة بإنشاء ر 1993و 1992بما في ذلك قانون المالیة لسنوات البیئة

نّ إسات فاالدر  أووجدت هذه التقاریر  إنتقاریر حول تقییم النتائج المحققة من خلال القوانین التي تم سنها، وحتى لانعدام لل

لافا للتقاریر المشار إلیها بخصوص الدول الأوروبیة خاصة فرنسا خنشرها یبقى جد محدود والحصول علیها صعب، 

.معظمها منشورة في شبكة الانترنیت ویمكن للجمهور للاطلاع علیها
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، في مجالات قد تشكل بدیل )الجبایة البترولیة(یتعین تخصیص العائدات الناتجة من استغلال المحروقات 

أثناء نضوب المحروقات، على غرار استثمار عائدات الجبایة البترولیة في مجال الطاقات المتجددة،  أو 

.ادخارها على المدى  لصالح الأجیال القادمة



ɑȡ ȄȳםȄࡧȓɮǾȆɛ
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:باللغة العربیة:أولاً 

:الكتب-أ

.1995مصر،والتوزیع،للنشرالعربیة الدار البیئیة،الدراسةدلیلحافظ، عزة لمنهراوي سمیر،ا.1

.2010دنیدني یحي، المالیة العمومیة، الدار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، .2

جهاد سعید، المالیة العامة والتشریع الضریبي بین النظریة والتطبیق، دار وائل للنشر، خصاونة.3

.2010عمان، 

.2014سایح تركیة، حمایة البیئة في ظل التشریع الجزائري، مكتبة الوفاء القانونیة، الإسكندریة، .4

.2011الأردن،والتوزیع،للنشرجریر دار الضرائب، علم في دراسات،عبد المجید قدي.5

نادر محمد إبراهیم، الاتفاقیة الدولیة بشأن المسؤولیة المدنیة عن أضرار التلوث  بوقود السفن .6

.2005الزیتي، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

.2010، الجزائر،الخلدونیة دار البیئي،الاقتصادحمو محمد،،أوسریرمنور.7

:الرسائل والمذكرات جامعیة-ب

I.الرسائل:

الواقع والأفاق (بوفلیح نبیل، دور صنادیق الثروة السیادیة في تمویل اقتصادیات الدول النفطیة .1
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.2011، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، 3الجزائر 

التنمیة المستدامة، أطروحة لنیل درجة  إطارایة القانونیة للبیئة في حسونة عبد الغاني، الحم.2

الدكتوراه في علوم الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة 

.2013الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق، 
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انون الدولي، زید المال صافیة، حمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على ضوء أحكام الق.3
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II.المذكرات
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رحموني محمد، آلیات تعویض الأضرار البیئیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة .4
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. ص. ، صورقلةجامعة قاصدي مرباح ، 2012نوفمبر 21و 20 ، یومي"الاجتماعیة والعدالة

152-167.
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المسؤولیة الاجتماعیة كدافع لتبني سیاسة بیئیة مسؤولة من طرف "، بومدین بروال، عمر شریف.3

"، الملتقى الدّولي الثالث حول"منظمات الأعمال 14، "منظمات الأعمال والمسؤولیة الاجتماعیة:

.وعلوم التسییرة و التجاریة، جامعة بشار، كلیة العلوم الاقتصادی2012فیفري  15و

، "الجبایة البیئیة كأداة لتحقیق التنمیة المستدامة في الجزائر"،مسعود، مسعودي محمدصدیقي .4

"المؤتمر العلمي الدولي  08-07، أیام "التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة:

.،  جامعة فرحات عباس سطیف2008فریل أ

البدیلة لاستغلال  الثروة البترولیة في إطار التنمیة الإستراتجیة "علقمة ملیكة، كتاف شافیة، .5

"التنمیة المستدامة والكفاءة الاستخدامیة للموارد المتاحة:"المؤتمر العلمي الدولي ،"المستدامة

سطیف، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم -، جامعة فرحات عباس2008أفریل 08، 07یومي 

.التسییر

، "لمتعددة الجنسیات على مبدأ السیادة الدائمة على الثروات الطبیعیةأثر الشركات ا"فخار هشام، .6

12،13یومي ،"مبدأ السیادة في ظل النظام الدولي الجدید"في الملتقى الوطني الثالث مداخلة 

.جامعة یحي فارس المدیة، 2010مـــاي 

والمسؤولیة عن حمایة التنمیة المستدامة بین الحق في استغلال الموارد الطبیعیة "قاسیمي آسیا، .7

السیاسات والتجارب التنمویة "، الملتقى الدولي الثاني  "البیئة مع الإشارة إلى التجربة الجزائریة

،2012أفریل 27-26یومي ،"بالمجال العربي والمتوسطي التحدیات، التوجهات، الآفاق

.)تونس (ادیة، باجة الجمعیة التونسیة المتوسطیة للدراسات التاریخیة والاجتماعیة والاقتص
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I.الدستور:

صادر في  76عدد . ج. ج. ر. ، ج1996لسنة یة الدیمقراطیة الشّعبیةالجزائر الجمهوریة دستور 

. ج. ج. ر. ، ج2002أفریل 10المؤرخ في 03-02معدل بالقانون رقم 1996دیسمبر 08

.، ج2008نوفمبر 15مؤرخ في 19-08، والقانون رقم 2002فریلأ 14صادر في  25عدد 

مارس 06مؤرخ في 01-16، والقانون رقم 2008نوفمبر 16صادر في  63عدد . ج. ج. ر

.2016مارس 07صادر في  14عدد . ج. ج. ر. یتضمن تعدیل الدستور، ج2016

II. ولیةالدّ الاتفاقیات:

ن الانضمام إلىالذي یتضمّ 1992سبتمبر 23مؤرخ في 355-92مرسوم  رئاسي رقم .1

 28و 27وتعدیلاته بلندن في 1987بروتوكول مونتریال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون لعام 

.1992سبتمبر 27، صادر في 69عدد . ج. ج. ر. ، ج1990جویلیة سنة 

ت اتفاقیة ن التصدیق على تعدیلایضمّ 2004أفریل  28في مؤرخ 141-04مرسوم رئاسي رقم .2

. ر. ، ج1995یونیو سنة 10حمایة البحر الأبیض المتوسط من التلوث، المعتمدة ببرشلونة یوم 

2004مایو 05صادر في  28عدد . ج. ج

بروتكول الذي یتضمّن التصدیق على 2004افریل 28مؤرخ في 144-04مرسوم رئاسي رقم .3

. ر. ، ج1997دیسمبر 22الملحق باتفاقیة الأمم المتحدة بشأن بتغیر المناخ المبرم في كیوطو

.2004ماي09، صادر في 29عدد . ج.ج

III. ّشریعیةالنصوص الت:

عدد . ج. ج. ر. یتعلق بقوانین المالیة، ج1984جویلیة 07مؤرخ في 17-84قانون رقم .1

.1984جویلیة  10، صادر في 28

. ر. ، جیتضمن قانون الأملاك الوطنیة1990ول دیسمبر سنة الأمؤرخ 30–90قانون رقم .2

.1990نوفمبر 30صادر في  52عدد . ج. ج

. ر. ، ج1992، یتضمن قانون المالیة لسنة 1991دیسمبر 18مؤرخ في 25-91قانون رقم .3

.1991دیسمبر 18، صادر في 65عدد . ج. ج

:النصوص القانونیة-ج
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.، ج1993یتضمن قانون المالیة لسنة 1993ینایر 19مؤرخ في 01-93مرسوم تشریعي رقم .4

.1993ینایر 20صادر في  4عدد . ج. ج. ر

 . ج ،1995دیسمبر  30 في مؤرخ،1996یتضمّن قانون المالیة لسنة  27- 95 رقم   قانون.5

.1995دیسمبر  31 في صادر، 82عدد ، .ج. ج.ر

. ر. ، ج1997یتضمن قانون المالیة لسنة 1996دیسمبر 30مؤرخ في 31-96أمر رقم .6

.1996دیسمبر 31صادر في  85عدد . ج. ج

. ج.ج. ر. المتعلق بالتحكم في الطاقة، ج1999جویلیة 28المؤرخ في 09-99قانون رقم .7

 .1999أوت  08صادر في  51عدد  

. ج.ر.، ج2000یتضمن قانون المالیة لسنة 1999دیسمبر 23مؤرخ في 11-99قانون رقم .8

.1999دیسمبر 25، صادر في 92ج، عدد 

 47عدد . ج. ج. ر. یتعلق بتطویر الاستثمار، ج 2001أوت  20مؤرخ في 03-01أمر رقم .9

.، معدل ومتمم2000أوت  22صادر في 

.یتعلق بتسییر النفایات ومراقبتها وإزالتها، ج2001دیسمبر 12مؤرخ في  19-01رقم  قانون.10

.2001دیسمبر 15الصادر في  43عدد . ج. ج. ر.ج. ر

. ر. ، ج2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر22مؤرخ في 21-01قانون رقم .11

.2001دیسمبر 23، صادر في 79عدد . ج. ج

. ج.ج.ر. یتعلق بحمایة الساحل وتنمیته، ج2002فیفري 5مؤرخ في 02-02قانون رقم .12

.2002فیفري 12، صادر في  10عدد 

. ر. ، ج2003یتضمن قانون المالیة لسنة 2002-12-24مؤرخ في 11-02قانون رقم .13

.2002-12-23صادر في  86عدد . ج. ج

مایة البیئة في إطار التنمیة یتعلق بح2003یولیو 19مؤرخ في في 10-03قانون رقم .14

.2003یولیو 20،  صادر في 43عدد . ج. ج. ر. المستدامة، ج

.، ج2004المتضمن قانون المالیة لسنة 2003دیسمبر 28المؤرخ في 22-03قانون رقم .15

.2003دیسمبر 31الصادر في  83عدد . ج. ج. ر
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،50عدد . ج. ج. ر. وقات، جیتعلق بالمحر 2005افریل 28مؤرخ في 07-05قانون رقم .16

.، معدل ومتمم2005یولیو 19صادر في 

صادر  60عدد . ج. ج. ر. ، یتعلق بالمیاه، ج2005أوت  4مؤرخ في  12- 05رقم قانون .17

.2005سبتمبر  04في 

.، ج2005یتضمّن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2005یولیو 25مؤرخ في 05-05أمر رقم .18

.2005یولیو  26ادر في ص 52عدد . ج. ج. ر

 .ج ،2006لسنة المالیةالمتضمن قانون 2005دیسمبر 30مؤرخ في 16-05قانون رقم.19

.2005دیسمبر  31 في صادر، 85عدد. ج. ج .ر

، 2006، یتضمن  قانون المالیة التكمیلي لسنة 2006یولیو 15المؤرخ في 04-06قانون .20

.2006یولیو19صادر في  47عدد . ج. ج. ر. ج

. ر. ، ج2007، یتضمن قانون المالیة لسنة 2006دیسمبر 26مؤرخ في 24-06قانون رقم .21

.2006دیسمبر 27صادر في   85عدد . ج. ج

.، ج2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2009یولیو 22مؤرخ في 01-09أمر رقم .22

.2009یولیو 26صادر في  44عدد . ج. ج. ر

صادر  37عدد . ج. ج. ر. یتعلق بالبلدیة، ج2011یونیو 22مؤرخ في 10-11قانون رقم .23

.2011یولیو  03في 

.، ج2011یتضمّن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2011یولیو 18مؤرخ في 11-11قانون .24

.2011یولیو 20صادر في  40عدد رقم . ج. ج. ر

عدد . ج. ج. ر. لمناجم، جیتضمن قانون ا2014فیفري 24مؤرخ في 05-14قانون رقم .25

.2014مارس 30، صادر في 18

.، ج2015، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 2015یولیو 19مؤرخ في 01-15أمر رقم .26

.2015یولیو 23صادر في  40عدد . ج. ج. ر

. ر. ، ج2016، یتضمن قانون المالیة لسنة 2015دیسمبر 30مؤرخ في 18-15قانون رقم .27

.2015دیسمبر 31صادر في  72د عد. ج. ج
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یضبط التنظیم الذي یطبق على النشاطات 1988یولیو 26مؤرخ في 149-88مرسوم رقم .1

).ملغى(1988یولیو 12صادر في  30 عدد. ج. ج. ر. المصنفة ویحدد قائمتها، ج

، یتعلق بطرق تطبیق الرسم على 1993مارس 01مؤرخ في 68-93تنفیذي رقم مرسوم.2

1993مارس 03، صادر في 14ج، عدد . ج. ر. ج الأنشطة الملوثة أو الخطیرة على البیئة،

.)ملغى(

الزیوت والشحوم صب، ینظم1993جویلیة 10المؤرخ في 161-93مرسوم تنفیذي رقم .3

.1993-07-14، صادر في 46عدد . ج. ج. ر. ج الزیتیة في الوسط الطبیعي،

، یحدد شروط وكیفیات استرداد 1993جویلیة 10المؤرخ في 162-93مرسوم تنفیذي رقم .4

.1993جویلیة 14، صادر في 46عدد . ج. ج. ر. الزیوت المستعملة ومعالجتها، ج

یتضمن تعریف الحوض 1996مارس 06مؤرخ في 100-96مرسوم تنفیذي رقم .5

ج عدد . ج. ر. لهیدروغرافي وتحدید القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التسییر العمومیة، جا

.1996مارس 13صادر في 17

، یحدد كیفیات تسییر حساب 1996یونیو لسنة 5مؤرخ في 206-96مرسوم تنفیذي رقم .6

للموارد الصندوق الوطني لتسییر المتكامل "الذي عنوانه 302-086:التخصیص الخاص رقم

.1996یونیو 09صادر في  35عدد . ج. ج. ر. المائیة، ج

المحدد لكیفیات تسییر التخصیص  1998 ومای13المؤرخ في 147-98مرسوم تنفیذي رقم .7

 ومای17صادر في  31عدد . ج. ج. ر. الصندوق الوطني للبیئة، ج302-065الخاص رقم 

1998.

مرسوم تنفیذي رقم ال یعدل ویتمم 2001یسمبر د 13مؤرخ في 408-01مرسوم تنفیذي رقم .8

.2001دیسمبر 19صادر في  78عدد . ج. ج. ر. ، ج98-147

الغاز والدخان والبخار ینظم إنبعاثات2006أفریل 15مؤرخ في 138-06مرسوم تنفیذي رقم .9

 24عدد . ج. ج. ر. والجزیئات السائلة أو الصلبة في الجو وكذا شروط التي تتم فیها مراقبتها، ج

.2006أفریل 16صادر في 

المنشآت على المطبقالتنظیمیضبط2006ماي 31مؤرخ في 198-06مرسوم تنفیذي رقم .10

.2006جوان 04ر في صاد 37عدد . ج. ج. ر. البیئة، جلحمایةالمصنفة

IV.النصوص التنظیمیة:



المراجع قائمة

122

-98یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2006یولیو04مؤرخ في 237-06تنفیذي رقم مرسوم.11

.2006یولیو09، صادر في 45عدد . ج. ج. ر. ، ج147

یحدد كیفیات اقتطاع وإعادة دفع 2007أفریل 21مؤرخ في 117-07مرسوم التنفیذي رقم .12

 22عدد . ج. ج. ر. أو المصنعة محلیا، ج/طیة الجدیدة المستوردة وتوزیع الرسم على الأطر المطا

.2007أفریل 22صادر في 

المصنفة، المنشآتقائمةیحدد2007ماي 19مؤرخ في 144-07فیذي رقم نمرسوم ت.13

.2007ماي 22لسنة  34عدد . ج. ج. ر. ج

تطبیق الرسم یحدد كیفیات2007سبتمبر 27مؤرخ في 299-07مرسوم تنفیذي رقم .14

صادر في  63عدد . ج. ج. ر. التكمیلي على التلوث الجوي ذي المصدر الصناعي، ج

.2007أكتوبر 07

یتعلق بالرسم على النشاطات 2009أكتوبر 20مؤرخ في 336-09مرسوم تنفیذي رقم .15

.2009نوفمبر 04صادر في  63عدد . ج. ج. ر. الملوثة أو الخطرة على البیئة، ج

وتقییم حسابمتابعةلكیفیاتالمحدد2005جویلیة 06شترك المؤرخ في م وزاريقرار .16

الطاقة،  في للتحكمالوطنيالصندوقعنوانه الذي 302- 101رقم  الخاصالتخصیص

.2005سبتمبر 04صادر في   60عدد . ج. ج. ر.ج

ي بحث التطویر فأنشطة، یحدد قائمة 2016یولیو 10قرار وزاري مشترك مؤرخ في .17

.2016سبتمبر 14صادر في  54عدد . ج. ج. ر. المؤسسة، ج

:الوثائق-ح

أفریل 28 في مؤرخة  49 رقم ، السنة الأولى،الوطنيالشعبيالمجلسلمداولاتالرسمیةالجریدة.1

.16، 15، 8.، ص2003

الموارد الطبیعیة، المعهد العربي للتخطیط، الكویت، النیش نجاة، تكالیف التدهور البیئي وشحة.2

1999.
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بابكر مصطفى، السیاسات البیئیة، المعهد العربي للتخطیط بالكویت، سلسلة دوریة تعنى بقضایا .3

.11.، ص2004التنمیة في الأقطار العربیة، العدد الخامس والعشرون،  كانون الثاني، ینایر 

عبد االله بدر أمینة، الأساس الدستوري لالتزام الإدارة بالتدخل الوقائي لحمایة البیئة، جامعة .4

 .م. المنصورة، كلیة الحقوق، غ

:الانترنیتمواقع -خ

، /http://alarab.co.ukتوماس روبرت مالتوس من نظریة السكان إلى لعنة الإبادة،، علي سفر.1

.15:40على الساعة14-09-2015اطلع علیه في 

زیادات في أسعار البنزین والهكرباء وقسیمة السیارات، وكالة الأنباء الجزائریة   .2

http://www.elbilad.net/article/detail?id=45711على  2016- 02-10في   ، اطلع علیه

.15:12الساعة 

، ما هو صندوق الأجیال القادمة في الكویت،  محمد الخمعلي.3

http://www.alhayat.com/Articles/ على الساعة 2016-04-18، اطلع علیه بتاریخ

18:16.

الفرنسیةباللّغة :ثانیا

A- Ouvrages :

I. Ouvrages généraux :

1. ARBOUR Jean-Maurice et LAVALLEE Sophie, Droit international de

l’environnement, Bruylant et éd. Yvon Blais, Québec, 2006.

2. AUBRY C. RAU. C, Les biens, 7eme éd., Litec, Paris, 1961.

3. BERGEL Jean-Louis, BRUSCHI Marc et CLIMAMONTI Sylvie, Traité de droit civil

(les biens), L G D J, Paris, 2000.

4. BELTRAME Pierre, La fiscalité en France, hachette supérieur, 20eme éd, Paris, 2014.

5. BOUVIER Michel, ESCLASSAN Marie-Christine, LASSALE Jean-Pierre, Finances

publiques, L.G.D.J, Paris, 2010.

6. DAVID Cyrille et autres, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, 4 ème éd, Dalloz,

Paris, 2003.
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7. GIDE Charles, Cours d’Économie politique, 5eme éd, Librairie de la Société du Recueil

Sirey, Paris, 1919.

8. LAVEILLE Jean-Marc, Droit international de l’environnement, 2eme éd., ellipses, Paris,

2004.

9. MALINGREY Philippe, Introduction au droit de l’environnement, 4eme éd., Lavoisier,

Paris, 2008.

10. THIEFFRY Patrick, Droit de l’environnement de l’union européenne éléments de droit

comparé Américain, Chinois et Indien, Bruylant, Bruxelles, 2008.

11. VAN LANG Agathe, Droit de l’environnement, presse universitaire de France, Paris,

2002.

II. Ouvrages spécialisés :

1. BOUISINE Samia , JOURJON Benoit et MALAPERT Benoit, Les fonds souverains,

presse des mines, collection libres opinions, Paris, 2012.

2. DE SABRAN-PONTEVES Elzéar, Les transcriptions juridiques du principe

pollueur-payeur, presses universitaires d’Aix-Marseille, France, 2007.

3. DE SADELER Nicolas, Les principes pollueur payeur de prévention et de précaution

-Essai sur la genèse et la portée juridique de quelques principe du droit de

l'environnement-, Bruylant, coll. universités francophones, Bruxelles, 1999.

4. DE SADELER Nicolas, Essai sur la genèse des principes du droit de l’environnement

: l’exemple du droit communautaire, La documentation Française, Paris, 1996.

5. GLACHANT Matthieu, Les instruments de la politique environnementale, Cerna,

Paris, 2004.

6. GUILLAUD Remond, Du droit de détruire, p.u.f, Paris, 1989.

7. LEROY Marc, Sociologie de l'impôt, Presses Universitaires de France, Que sais je?,

n° 3642, 2002.

8. MORELES BELPAIRE Joaquin, Environnement naturel et histoire de la pensée

économique, Presses universitaire de Namur, Namur, 2013.

9. MOUSSOUX Youri, L’application du principe du pollueur –payeur à la gestion du

risque environnement et la mutualisation des couts de la pollution, Lex electronica,

Bruxelles.

10. OSTROM Éléonore, Gouvernance des biens communs : pour une nouvelle approche

des ressources naturelle, De Boeck, Bruxelles, 2010.

11. PRIEUR Michel, Le droit saisi par la mondialisation, sous la direction de C.-A.

Morand, Collection de droit international, éd. Bruylant, éd. De l’Université de

Bruxelles, Helbing & Lichtenhahn, Bruxelles, 2001.

12. SCAPECCHI Pascale, Opportunités et coûts potentiels d’une fiscalité

environnementale, Coe-Rexecode, Paris, 2013.

13. SUTTERLIN Olivier, L’évaluation monétaire des nuisances (éléments de réflexion au

carrefour des raisonnements juridiques et économiques en matière environnementale),

LGDJ, Paris, 2012
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14. VEYRET Yvette, Le développement durable, éd. Sedes, Paris, 2007.

B- Thèses et mémoire:

I. Thèses :

1. CAMPAN Florence, Le traitement et la gestion des déchets ménagers à La Réunion

: approche géographique, Thèse Pour obtenir le grade de docteur de l’université de La

Réunion spécialité : géographie humaine et environnementale, 2007.

2. CARUANA Nicolas, La fiscalité environnementale (Entre impératifs fiscaux et

objectifs environnementaux, une approche conceptuelle de la fiscalité

environnementale), Thèse Pour obtenir le grade de docteur de l’université Aix-

Marseille, école doctorale sciences Juridiques et politiques, faculté de droit et de

science politique, centre d’études fiscales et financières, 2015.

3. GUARD Eva, La gestion de la rareté de l’eau en droit public analyse comparée en

droit Français et Italien, Thèse pour l’obtention de grade de docteur en droit,

université de Nantes et de la seconda universita degli studi di Napoli, école doctorale :

droit, économie, gestion, société, territoire, 2010.

4. GUEYE Doro, Le préjudice écologique pur, Thèse pour obtenir le grade de docteur,

université Montpellier 1, ufr droit et science politique, 2011.

5. HUTEAU-MOUGLALIS Alexia, Déchets ménagers : le transfert des responsabilités

opérationnelles et financières vers le producteur initial - étude de droit comparé

Franco-italien, les exemples des villes de Nantes et de Naples, université Franco-

italienne, faculté de droit et des sciences politiques de Nantes, Thèse pour l’obtention

de grade de docteur Discipline : droit public Spécialité : droit de l’environnement,

2008.

6. LE MAITRE Stéphanie, Gestion des déchets ménagers : du consommateur à

l’"acteur-citoyen" entre contrainte et persuasion, Thèse pour le doctorat en sciences

économiques, université de la méditerranée (Aix-Marseille II), faculté des sciences

économiques et de gestion, 2009.

7. SPERANDIO Karine, Identification des facteurs mobilisateurs des stratégies de

gestion des déchets ménagers mises en œuvre par les collectivités locales, l’institut

national des sciences appliquées de Lyon, Thèse pour l’obtention de grade de docteur

formation doctorale: sciences et techniques des déchets école doctorale : chimie de

Lyon, 2001

8. VÉDRINE Claire, Fiscalité et environnement, Thèse Pour obtenir le grade de docteur

l’université Montpellier I en cotutelle avec l’université d’Ottawa, faculté de droit et

des sciences politiques, 2011.

II. Mémoire :

-BELKADI Ghania, L’impact de la fiscalité environnementale sur l’économie locale

cas des entreprises industrielles de la wilaya de Bejaia, Mémoire en vue de



المراجع قائمة

126

l’obtention du diplôme de magister en sciences économiques option économie de

l’environnement, université Abderrahmane Mira, faculté des sciences économiques,

commerciales, science de gestion, 2011

C- Articles :

1. BACACHE-BEAUVALLET Maya, « Marché et droit : la logique économique du

droit de l'environnement », Pouvoirs, n° 127, 2008, pp. 35-47.

2. BOUSHABA Abdelmadjid, « Le droit international de l’environnement», Revue des

sciences humaines, n° 29, 2008, pp. 5-14.

3. CAUDAL Sylvie, « La charte et l’instrument financier et fiscal », R. J. E, n° spécial,

2005, pp. 237-243.

4. CHENEVIERE Cédric, « Le marché européen des quotas de CO2 », Courrier

hebdomadaire du CRISP, n° 2040, 2009.

5. CHIROLEU- ASSOULINE Mireille, « Verdissement de la fiscalité à qui profite le

double dividende ? », La Revue de l’OFCE, n° 116, 2011, pp. 410-432.

6. DE PERTHUIS Christian, SHAW Suzanne et LECOURT Stephen, « Quel(s) type(s)

d’instruments(S) employer pour lutter contre le changement climatique », Vie &

sciences de l'entreprise, n° 183-184, 2010, pp. 71-82.

7. Duren J., « Le pollueur payeur l'application et l'avenir du principe », Rev., marché

commun, n° 305, mars 1987.

8. Eglie-Righters Blais, « Taxe d’enlèvement et redevance spéciale : Le financement des

déchets ménagers et «assimilés», Le Courrier des maires, n° 280-281, Juin-Juillet

2014, pp. 39-41.

9. GERAUD Pierre-Noël, « Ressources naturelles et solidarité entre générations »,

Etudes, n° 3, 2008, pp. 319-329.

10. GODARD Olivier, « L’expérience Américaine des permis négociables », Revue du

CEPII, n° 82, 2000.

11. -HADJAN Zhor, « Le projet de loi de finance 2017 peu chahuté », El watan, n° 7946,

16-11-2016, p. 7.

12. HARADA Louis-Narito, « Qualification juridique du déchet : à la recherche des

critères perdus », BDEI, n° 2, 2006, pp. 19-22

13. JEGOUZO Yves, « Les principes généraux du droit de l’environnement », RFDA,

1996.

14. JEGOUZO YVES, « La reforme de la fiscalité de l’urbanisme », AJDA, 2010, p.

2010.

15. LOPEZ Sophie, « Les entreprises pétrolières face à la montée en puissance d’une

fiscalité environnementale », Revue de la fiscalité de l’entreprise, n° 04, 2014, pp. 91-

100.

16. MAKOWIAK Jessica, « Spécificité de l'ordre juridique communautaire et

pragmatisme de la Cour : ou comment lutter efficacement contre les pollutions de

maritimes », Revue trimestriel de droit européen, 2009, p. 402.



المراجع قائمة

127

17. MASTOR Wanda, « La contribution carbone a la lumière de la décision du Conseil

constitutionnel du 29 décembre 2009 : chronique d’une mort – et d’une renaissance ?

– annoncée », AJDA, 15 février 2010.

18. PEIFFERT Olivier, « La protection de l’environnement et le principe d’égalité »,

RFDA, 2011.

19. PEIFFERT Olivier, « La contribution de la Cour de justice de l'Union européenne à la

définition du principe du pollueur-payeur », RTD eur., 2012.

20. PHILIBERT Cédric, « Permis d’émission et écotaxe les outils du développement

durable », Alternatives économiques, n° 179, 2000, pp. 56-57.

21. PRIEUR Michel, « Le principe de non régression en droit de l’environnement,

condition du développement durable », Revue Africaine de droit de l’environnement,

n ° 00, pp. 17-21

22. REZOULI Akli, « Le fond de régulation en fin de vie », El watan du 13 mars 2016, n°

7740, p. 2.

23. RIEDACKER Arthur, « Effet de serre et politiques de lutte contre le changement

climatique », Mondes en développement, n° 121, 2003, pp. 61- 62.

24. RIEU Jérôme, « Politiques nationales de lutte contre le changement climatique et

réglementation de la concurrence : le cas de la fiscalité », Economie & prévision, n°

155, 2002, pp. 95-113.

25. SAIDANI Hamid, « Pétrole : la source de nous malheurs », Liberté du 24-02-2016, n°

7164, p. 3.

26. SMETS Henri, « Le principe pollueur payeur, un principe économique érigé en

principe de droit de l’environnement ? », Paris, Revue Générale du Droit International

Public, n° 2, 1993, pp. 339-363.

27. TAMANI Djafar, « Leçon de gouvernance à Iguersafène », El watan, n° 7399, 2015,

pp. 2-4.

28. WENDLING Christophe, « Les instruments économiques au service des politiques

environnementales », Trésor-Éco n° 19, 2007, pp. 147-154.

D- Actes de conférences et de colloques :

1. AYOUB Antoine, « Les réserves pétrolières : entre épuisement physique et

épuisement économique », intervention lors du colloque ayan pour thème "Les défis

énergétique du 21eme siècle", du 30 novembre au 01 décembre 2009, Chambéry.

2. DE MOOR Tine, « Eclaircissement conceptuel », Actes du colloque « Les biens

communs comment (Co) gérer ce qui est à tous », le 09-03-2012, Bruxelles, p. p. 7-

10.

3. GLACHANT Mathieu, « Réduction à la source des déchets ménagers et tarification en

France », actes de 5eme conférence internationale « les déchets », le 23 au 25 juin

2004, Aix-en-Provence université Paul CEZANNES, , p. p. 187-209.



المراجع قائمة

128

4. SERVIGNE Pablo, « La nature pour tous et par tous : les biens communs

d’infrastructure écologique », Actes du colloque « Les biens communs comment (Co)

gérer ce qui est à tous », le 09-03-2012, Bruxelles, p. p. 24-28.

E- Dictionnaires et encyclopédies :

1. GUILLIEN Raymond et autres, Lexique des termes juridiques, 17eme éd, Dalloz, Paris,

2009.

2. RENATE Husseini et Christian Brodhag, Glossaire des outils économiques de

l'environnement définitions et traductions anglais/français, Agora 21 et Armines,

Saint-Etienne, 2000.

F- Rapports et avis officiels :

1. Assemblée nationale Française, Rapport d’information, n° 1000, La fiscalité

écologique, 1998.

2. Assemblée nationale, Rapport d’information sur la gestion des déchets dans le cadre

des filières à responsabilité élargie des producteurs (dites « filières REP ») présenté

par MM. COTTEL Jean-Jacques et CHEVROLLIER Guillaume, Paris, 2013.

3. Assemblée nationale, Rapport d’information, n° 1936 par la commission

d’information sur l’écotaxe poids lourds, présenté par m. CHANTEGUET Jean-Paul,

2014 .

4. Avis du Conseil économique, social et environnemental Présenté par Mme Pierrette

Crosemarie, Fiscalité écologique et financement des politiques environnementales,

2009.

5. Avis n°3 du Comité pour la fiscalité écologique 18 avril 2013, L’écart de taxation

entre le gaz oil et l’essence.

6. Avis du comité pour la fiscalité écologique, sur la fiscalité et artificialisation des sols,

le 13-06-2013.

7. Avis du comité pour la fiscalité écologique portant diagnostic sur la fiscalité et le

financement de l’économie circulaire, adopté le 12 novembre 2013.

8. Commissariat général au développement durable, La fiscalité environnementale en

France: état des lieus, Paris, 2013.

9. Conseil des Prélèvements Obligatoires, La répartition des prélèvements obligatoires

entre générations et la question de l’équité intergénérationnelle, La Documentation

française, Paris, 2008.

10. Cour des comptes, Les instruments de la gestion durable de l’eau, France, 2010.

11. Fiscalité et environnent, 23eme rapport au président de la république, La documentation

française, Paris, 2005.

12. Rapport de la conférence des experts et de la table ronde sur la contribution Climat et

Énergie, présidées par ROCARD Michel, ancien Premier ministre, Paris, 2009.



المراجع قائمة

129

13. Rapport sur la gestion des déchets solides en Algérie, agence nationale des déchets,

Alger, avril 2014.

14. Sénat, avis n° 334, Mme DES ESGAULX Marie-Hélène, L’écotaxe poids lourd,

2013.

15. Sénat, rapport d’information n° 323 sur le bilan et les perspectives d’évolution de la

redevance et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (REOM et TEOM), Par

MM. GERMAIN Jean et JARLIER Pierre, session ordinaire de 2013-2014.

G- Documents :

1. AOUN Marie-Claire et BOULANGER Quentin, Les nouveaux défis des fonds

pétrolier, note de l’i f ri (document), février 2015.

2. SMITH Stephen, Environnement : les instruments économiques sont-ils efficaces ?,

Les Editions de l’OCDE, l’observateur de l’OCDE, n°204, février-mars 1997.

3. BRANELLEC Katell, Guide juridique et fiscal du service public de gestion des

déchets, éd. association AMORCE en partenariat avec l’ADEM, St-Etienne, 2010.

4. Commentaire de la décision n°2009-599, Loi de Finances pour 2010, Paris, Cahiers

du Conseil Constitutionnel, 2009, n° 28

1. CRIQUI Patrick et VIGUIER Laurent, Régulation des marchés de droit d’émission

négociables pour le CO2 une proposition de plafonds pour les quantités et pour le prix,

cahier de recherche de l’institut d’économie et politique de l’énergie, cahier de

recherche n ° 18, Grenoble, 2000.

2. DE WOUTERS Pauline et De VIAMINCK Anne, Les aspects sociaux de la fiscalité

environnementale Points de vue de la société belge francophone, Inter-

Environnement Wallonie, Belgique, 2006 .

3. DJEMACI Brahim et AHMED ZAÏD-CHERTOUK Malika, La gestion intégrée des

déchets solides en Algérie : Contraintes et limites de sa mise en œuvre, Centre

international de Recherches et d'Information sur l'Economie Publique, n° 4, université

de Liège, Belgique, 2011.

4. DUFOUR Alma, L’économie circulaire peut elle répondre à l’épuisement des

ressources naturelles, institut des relations internationales et stratégiques, Paris, 2014.

5. DRAGICEVIC Arnaud, Eco-fiscalité et réduction des gazes à effet de serre, rapport de

projet pour le centre universitaire de recherche et d’analyse des organisations,

Montréal 2010.

6. FINIDORI Esther et autres, Economie verte : de la théorie économique aux

conclusions politiques, fondation Terra Nova, France, 2013.

7. GAUTIER Celia, MAZOUNIE Alix, Comprendre la conférence de Paris sur le

climat, réseau action climat France, France, 2015.

8. Gouvernance des fonds de ressources naturelles : les points essentiels, Columbia

center on sutainable investment, New York, 2014.

9. Guide de l’établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche, Gestion

des déchets, ISERM, CNRS, INRA, ministère de l’éducation nationale, Paris, 2003.



المراجع قائمة

130

10. QUINET Alain, Quelle fiscalité pour le développement durable ?, conseil

économique pour le développement durable, 2012 .

11. La fiscalité, l’innovation et l’environnement, Éditions OCDE, 2010.

12. Le principe pollueur-payeur, Analyses et Recommandations de l’OCDE, direction de

l’environnement organisation de coopération et de développement économiques,

Paris, 1992.

13. Les filières à responsabilité élargie du producteur panorama, ADEM, collection

repère, 2013, p. 7.

14. Les fonds souverains (problématique et enjeux perspectives pour l’Afrique

subsaharienne, document pédagogique de l’institut bancaire et financier international,

n° 01, 2008.

15. NOMIDÈS Paul, La fiscalité écologique, La Fondation Robert Schuman, Paris,

2002 .

16. Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer,

Ministère de l’Economie, de l’Industrie et de l’Emploi, Projet de Loi de finances 2010,

Paris, 2009.

17. Ministère de l’intérieur, et des collectivités de l’outre-mer, Le guide statistique de la

fiscalité Territoriales directe locale, 2007.

18. Monpion Anne, La consécration du principe pollueur-payeur, actualité, n° 535, du 27

novembre 2008.

19. OCDE, Recommandation sur les principes directeurs relatifs aux aspects économiques

des politiques de l’environnement sur le plan international, Paris, 26 mai 1972.

20. OCDE, La fiscalité, l’innovation et l’environnement, Éditions OCDE, 2010.

21. Recommandation du conseil de l’OCDE du 26 mai 1972 sur les principes directeurs

relatif aux aspects économiques des politiques de l’environnement sur le plan

international.

22. Regroupement national des conseils régionaux pour l’environnement de Québec, Les

instruments économiques et la protection de l’environnement, 1998, p.27 .

23. Travaux du Comité pour la Fiscalité Ecologique, Tome 2: Contribution Climat-

Energie, Aspects juridiques, Juillet 2013.

H-Textes juridiques étrangers (Union Européenne) :

I. Constitution

- Constitution française du 4 octobre 1958, La Documentation française, Paris, 2005.

II. Traité et directives européennes :

1. Traité sur le fonctionnement de l'union européenne, http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR

2. Directive 75/442/CEE du 15 juillet 1975 modifiée relative aux déchets,

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/111



المراجع قائمة

131

3. Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003

établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la

Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, http://eur-

lex.europa.eu/legal-content

III. Textes Législatifs :

1. Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 sur le régime et la répartition des eaux et la lutte

contre la pollution, https://www.legifrance.gouv.fr

2. Code de l’environnement et autres texte relative au développement durable,

LexisNexis, Paris, 2012.

3. C. En, https://www.legifrance.gouv.fr/

4. Code des collectivités territoriales, https://www.legifrance.gouv.fr

5. CGI, https://www.legifrance.gouv.fr

IV. Texte Réglementaire :

-Décret n°87-713 du 26 août 1987 pris en application de l'article 18 de la loi n° 86-1290

du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la

propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière et fixant la liste

des charges récupérables, https://www.legifrance.gouv.fr

I - Jurisprudence :

I. jurisprudence de cour de justice de la communauté européenne :

1. CJCE, 11-07-1996, Regina contre secretary of stat for environment, aff. c-44/95.

2. CJCE, 19-06- 2003, Mayer Parry Recycling, aff. C-444/00.

3. CJCE, 07-09- 2004, Van de Walle, aff. C-1/03.

4. CJCE, 13-09-2006, British Aggregates Association contre Commission des

Communautés européennes, aff. T-210/02.

5. CJCE, grande chambre, 16 décembre 2006, Arcelor Atlantique et Lorraine, aff. C-127-

07.

6. CJCE 24 juin 2008, Commune de Mesquer, c/ Total France S .A et Total international,

aff. c-188 / 07.

7. CJCE, 25 févr. 2010, Pontina Ambiente, C-172/08 .

8. CJCE, 7 avr. 2011, Tatu, aff. C-402/09.

9. CJCE, 7 juill. 2011, Nisipeanu, aff. c-263.



المراجع قائمة

132

1. C. C. Décision n° 82-124 du 28 juin 1982, relatives aux redevances perçus par les

agences financière du bassin.

2. C.C, Décision n° 2000-441 DC du 28 décembre 2000, relative a la loi de finance

rectificative pour 2000.

3. C.C, Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009, 31 décembre 2009, relative a la

loi de finance rectificative pour 2010.

III. Jurisprudence de conseil d’Etat Français

1. C.E. plén., n° 01683, Richard, 31/03/1978,

2. C.E plén., Rubin, 23/06/1986.

3. CE, ass., n°30693-33969, Syndicat National des transports aériens, 21/10/1988.

4. CE, n° 156175-156509, Société stéphanoise des eaux et Ville de Saint-Etienne, 30

/09/1996.

5. C.E, 9eme et 10eme ss, n° 220803, l’union fédérale des consommateurs que choisir,

09/07/2003.

6. CE, 10ème et 9ème ssr, n°254948, Comité de réflexion, d'information et de lutte

antinucléaire, Association Le Réseau Sortir du nucléaire , 04/08/ 2006.

7. C.E, ass, n° 287110, société Arcelor Atlantique et Lorraine, 08/02/2007.

8. CE, 8ème et 3ème ssr, n° 368111, ministre délégué, chargé du budget, 31/03/2014.

J- références Internet :

1. BARROUX Remi, Démontage des portiques de l’écotaxe, ultime étape d’un fiasco,

http://www.lemonde.fr/planete/article/2015/04/23/demontage-des-portiques-de-l-

ecotaxe-ultime-etape-d-un- fiasco_4621752_3244.html, consulté le 23.04.2015 à 21 :

30.

2. http://www.developpement-durable.gouv.fr/Comite-pour-la-fiscalite,34386.html,

consulté le 10-09-2015 à 15 : 20.

3. « Pollution : Volkswagen accusé de tricherie aux États-Unis »,

http://www.lefigaro.fr/societes/2015/09/19/20005-20150919ARTFIG00074-pollution-

volkswagen-accuse-de-tricherie-aux-etats-unis.php, consulté le 21/09/2015 à 19:30.

4. SMOUTS Marie-Claude, Du patrimoine commun de l’humanité aux biens globaux,

http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/divers10-07/010037531.pdf,

consulté le 09-03-2016 à 11 :08.

5. MERABET. Y, "Un oubli de SONATRACH qui coute très cher aux Algériens",

http://www.elwatan.com/actualite/un-oubli-de-sonatrach-qui-coute-tres-cher-aux-

algeriens-17-04-2013-210603_109.php, consulté le 12-05-2016 à 13 : 23.

II. Jurisprudence du conseil constitutionnel français :



المراجع قائمة

133

6. SAKAI Leticia, « Le principe de souveraineté permanente dur les ressources

naturelles : sa création, sa dynamique, son actualité en droit international »,

http://www.ihedn.fr/userfiles/file/apropos/SAKAI, consulté le 17-05-2016 à 10 : 14.

7. DE SADELEER Nicolas, « Déchets »,

http://www.tradevenvironment.eu/uploads//JursiclasseursDechets.pdf, consulté le 12-

05-2016 à 09 :16.

8. action climat France, disponible en ligne, http://macop21.fr/wp-

content/uploads/2015/09/COP21-livret-RAC-France.pdf, consultés le 12-10-2016 à

10 : 20.

الانجلیزیةاللغّة ب: ثالثا

A-Book :

1. PIGOU A.C., The economics of welfare, 4th ed., Mac Millan, London, 1932.

B –Articles:

2. COASE R., “The problem of social cost”, Journal of law and economics, 1960, pp. 1-

44.

3. HOTELLING H., “The economics of exhaustible resources”, The journal of political

economy, vol. 39, n° 2, April, 1931, pp. 137-175.

4. STONE Christophe, “Should trees have standing? toward legal right for natural

objects “, southern California, vol. 45, n° 2, 1972, pp. 3-53.



Ȕ Ȇʈɽ ȗȨ ȶࡧȄם ȳɺɗ



المحتویات فهرس

135

  اهـــــــــــــــــــــــــــــــــــداء

شــــــــــــــــــــــــــــــــــكــــر

المختــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراتقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمة 

2ص ......................مــــــــــــقدمـــــــــــــــة

   8ص.....................التّحول الجدید لآلیات حمایة وترقیة البیئة:الجبایة البیئیة:الفصل الأول

 9ص.....................مقاربة اقتــــصادیة قانونیــــــــة:حمـــــــــایة وترقیـــــــة البیـــــــئة:لمبحث الأولا

   10ص..........................الــوسائـــــــل الاقتصادیـــــــة لحمایــــــة وترقیــــــة البیــــــئــة:المطلب الأول

   11ص...................................................لحمایة وترقیة لوثسوق التّ آلیة :الـفرع الأول

   11ص.........................................................ــــــــــــــــــــــــــــــــلوثتــــــــــعریف ســـــــــــــوق التّ :أولا

  12ص.........................................................لوثـــــــــــــوق التّ كیـــــــــــــفیة إنشاء سـ:ثانیا

   13ص.........................................................ــــــــــــــلوثتطبــــــــــــــیــــقات ســــــــــــوق التّ :ثالثا

 13ص..............................................المستـــــــــــوى الدّولـــــيـــــلوث على تطبیق سوق التّ -أ

  14ص.............................................لوث على المستوى الأوروبيتطبیقات سوق التّ  - ب

   14ص.............................................,.............لوث والجبایة البیئیـــــــــةسوق التّ :رابعا

   17ص............................................آلیة الجبایة البیئیة لحمایة وترقیة البیئة:الفرع الثاني

   18ص....................,,,.....................................ریــــبة بـــــــوجه عـــــــامتعریف الضّ :أولا

 18ص ............................................ـــــــــــــــــــــــــــــــــریبـــــــــــــــــــــــــــــــــةتـــــــــعریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــف الضّ - أ

  19ص...............................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمســــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعریـــــــــــــــف الرّ - ب

   20ص..................................................تــــــــــــــــــــــــــــــعریف الإتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاوات-ج
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  20ص...........................................................تـــــــعریـــــــــــــف الجبــــــــــــایة البیئـــیة:ثانیا

 22ص..........................مجــــــــــالات توظیــــــــــــــــف الجبایـــــــــــــة البیـــــــــــــــــــــئیة:الثانيالمطلب

   23ص........................................الجبایة البیئیة لمكافحة التّلوث والانبعاثات:الفرع الأول

   23ص.....................................الملوثة أو الخطیرة على البیئة سم على النشاطات الرّ :أولا 

   24ص..........................................ـــــــــــــــودالرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــلى الوقــــــــــــــــــــــــــــ:ثانیا

  24ص ....ل علیها في الجزائرة أو المحصّ سم على المنتجات البترولیة والمماثلة لها، المستوردالرّ :ثالثا

   25ص.........................................كمــــــــــــــــــــــــیلي على المیــــــاه الملوثــــــةســــــــــــــــــــــــم التّ الرّ :رابعا

  25ص ...........................الجوي ذي المصدر الصناعي  لوثكمیلي على التّ سم التّ الرّ :خامسا

   26ص.....................القمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامات المـــــــنزلیةســــــــــــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــــــــــــى رفـــــــــــــــــــــع الرّ :سادسا

  27ص ......................................الجبایة البیئیة للحفاظ على الموارد الطبیعیة:الفرع الثاني

  29ص ........................................حفیزیةالجبایة البیئیة في إطار التدابیر التّ :الفرع الثالث

  30ص ........................................................................ الإعفاء الجبائي:أولا

  30ص ...............الإعفاء المنصوص علیه في القانون  المتعلق بحمایة البیئة والتنّمیة المستدامة_أ

   31ص............................. اء المنصوص علیه في القانون المتعلق بترقیة الاستثمارالإعف _ب

   31ص.........................أو الأرباح/ریبة على الدخل ونفقات البحث أثناء تصفیة الضّ خصم_ج

  32ص.................................................................. الإعانات المالیةنظام:ثانیا

 32ص....................................................الصندوق الوطني للبیئة وإزالة التّلوث -أ

   33ص...................................................الطّاقة في حكمللتّ الوطنـــيالصندوق - ب

  34ص............نموذج لمسار تكریس الآلیات الحدیثة لترقیة البیئة:الجبایة البیئیة:المبحث الثاني
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 35 ص................أســــــــــــــاس اعتماد الجبـــــــــایة البیئیـــــــــــــــــة:مبدأ الملوث الدّافع:المطلب الأول

   36ص..........................................افـــــــعمـــــــــضمون مــــــــــــــــــــــــبدأ المـــــــــــــــلوث الدّ :الفرع الأول

   36ص.....................................افع من وجهة نظر اقتصادیةمضمون مبدأ الملوث الدّ :أولا

   38ص...................................... الملوث الدّافع من وجهة نظر قانونیةمضمون مبدأ:ثانیا

   38ص.............................................اختلاف وجهات النظر حول مبدأ الملوث الدّافع-أ

   39ص.....................................................د. م. م عــــــــــــدم وضــــــــــــــــــــــوح مضمون–ب

   40ص..............................................القیمة القانونیة لمبدأ الملوث الدّافع:الفرع الثاني

   40ص...................................ــــــــــعالقــــــــــــــیمة الدستـــــــــــــوریة لمبدأ المــــــــــــــــــــــــــــــــلوث الدّافــــــــــــــــــ:أولا

   41ص.....................................على المســــــتوى الدّولـــــــــــــي .د. م. مالقیمة القانــــــــــونیة :ثانیا

   42ص ....................................ریعيالقیـــــــــــــــــــــمة القانونیـــــــــــــة للمبدأ على المستوى التّش:ثالثا

   43ص.................................القیمة القانونیة لمبدأ الملوث الدافع في الاجتهاد القضائي:رابعا

   46ص.............مزایا وعقبات:تحقیق الجبایة البیئیة لمتطلبات مبدأ الملوث الدّافع:المطلب الثاني

   46ص...........................مزایا الجبایة البیئیة التي تتماشى مع مبدأ الملوث الدّافع:الفرع الأول

   46ص.......................................الفائدة المضــــاعفة عن اعتماد الجــــــــــــــــــــــــبایة البیـــــــئیة:أولا

   47ص...........................................مرونـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الوسیــــــــــــــــلة الجبایة البیئیــــــــــــــــــــــــــة:ثانیا

   49ص..............الجبایة البیئیة حافز لتطویر البحث والتجدید  في مجال حمایة البیئة وترقیتها:ثالثا
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   50ص..................................حدود مبدأ الملوث الدّافع:عقبات الجبایة البیئیة:الفرع الثاني

   50ص............................................ــــــــــــــــــــــــةالعقبــــــــــــــــــــــات العمـــــــــــــــــــــــــــــــلیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ:أولا

   50ص................................................المعارضة الاجتماعیة للجبایة البیئیــــــــــــــــــــــــــــة-أ

    52ص............................................ــــــــــــــــــــــــــــــــــساتقلیص من القدرة التنافسیة للمؤسّ التّ - ب

   53ص.............................................................العقبـــــــــــــات القانــــــــــــــــــــونیـــــــــــــــــة:ثانیا

   53ص..............................................................المساواةعقبات مرتبطة بمبدأ -أ 

    55ص.......................................................عقبات مرتبطة بقواعد المالیة العامة- ب 

 58ص........جافایات نموذاستغلال الموارد الطبیعیة وتسییر النّ :آلیات الجبایة البیئیة:الفصل الثاني

 58ص.........الاستغلال الدائم للموارد الطبیعة اعتمادا على وسیلة الجبایة البیئـــــــــیة:المبحث الأول

 59ص...........مبررات اعتماد الجبایة البیئیة في استغلال المـــــــــوارد الطبیعــــــــــــــــــیة:المطلب الأول

   60ص.............................................................ندرة الموارد الطبیعیة:الفرع الأول

   60ص.................................................المقاربة الاقتصادیة لندرة الموارد الطبیعیة:أولا

   61ص.....................................................المقاربة البیئیة لندرة الموارد الطبیعیة:ثانیا

   63ص.............................................المقاربة الجبائیة لضبط  ندرة الموارد الطبیعیة:ثالثا

  64ص ................................................الطبیعة العمومیة للموارد الطبیعیة:الفرع الثاني

  65ص .........................................................عمومیة للموارد الطبیعیةالملكیة ال:أولا
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  65ص.........................................المركز القانوني للثروات الطبیعیة في القانون الدولي-أ

   67ص............................................المركز القانوني للثروات الطبیعیة في الدستور-ب

    68ص...............................................المركز القانوني للثروات الطبیعیة في التّشریع-ج

   69ص................................نحو الاعتراف بمركز قانوني خاص:الثروات الطبیعیة البیئیة-د

   69ص...........................................................الملكیة الخاصة للثروات الطبیعیة-

   70ص.............................................للأمة والإنسانیةالثروات الطبیعیة تراث مشتركة-

 73ص.............لموارد الطبیعةوسیلة لترقیة مستدامة ل:صنادیق الثروات الطبیعیة:المطلب الثاني

    73ص............................توظیف عائدات جبایة الثروات الطبیعیة كوسیلة ادخار:الفرع الأول

   74ص.......................................تعریف صنادیق الثروات الطبیعیة الموجهة للادخار:أولا

   75ص......................................................الطبیعیةوظائف صنادیق الثروات :ثانیا

   77ص....................................الوضعیة الجزائریة في حالة صندوق ضبط الإیرادات:ثالثا

   77ص................توفیر عائدات الثروات الطبیعیة وسیلة للحفاظ على استدامة الموارد:الفرع الثاني

   78ص......................النموذج الفرنسي:وكالات المیاه للحفاظ على استدامة الموارد المائیة:أولا

   79ص...................توظیف وسیلة الإتاوات للحفاظ على استدامة الموارد المائیة في الجزائر:ثانیا

    80ص.......................................إتاوات الحفاظ على كمیّة الموارد المائیة ونوعیتها- أ
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  81ص ..............................................إتاوة استعمال الملك العمومي للموارد المائیة- ب

   82ص......................................تقییم نظام الإتاوات للتسییر المستدام للموارد المائیة:ثالثا

 83ص...............................فایاتآلیات الجبایة البیئیة في مجال تسییر النّ :الثانيالمبحث

 83ص...........................فایاتتطبیق مبدأ الملوث الدّافع على نظام تسییر النّ :المطلب الأول

   84ص....................للنّفایاتالمفهوم القانوني :طبیعة التّلوث الذي یتعین دفع مقابله:الفرع الأول

   84ص..........................................................................فایاتتعریف النّ :أولا

  84ص .................................................................التعریف التّشریعي للنّفایات-أ

   85ص......................................................جتهاد القضائيفایات في الاتعریف النّ -ب

  86ص..................................................................فایاتالتعریف الفقهي للنّ -ج

   86ص........................................................................فایاتتصنیف النّ :ثانیا

   87ص...........................................................................النّفایات الخاصة-أ

   87ص...............................................................النّفایات المنزلیة وما شابهها-ب

   88ص...........................................................................النّفایات الهامدة-ج

   88ص..................................................................تمویل تسییر النّفایات:ثالثا

   89ص..........نطاق تحمل تبعات التّلوث بالنّفایات من حیث الأشخاص:الملوث الدّافع:الفرع الثاني

 90ص .................................................................ؤولیّة منتج النّفایاتمس:أولا
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   92ص..................................................................مسؤولیة حائز النّفایات:ثانیا

  93ص ...................................................مسؤولیة الأسر عن النّفایات المنزلیة:ثالثا

   94ص .....................................................النظام الجبائي للنّفایات:المطلب الثاني

   95ص..............................................جبایة النفایات المنزلیة وما شابهها:الفرع الأول

   96ص .......................................................وعاء رسم رفع القمامات المنزلیة:أولا

   96ص...................................................المكلفین برسم رفع القمامات المنزلیة:ثانیا

   98ص..........................................رفع القمامات المنزلیةسم على تصفیة مبلغ الرّ :ثالثا

   100ص....................................................تحصیل رسم رفع القمامات المنزلیة:رابعا

   100ص.....................................................رسم إزالة النفایات المنزلیةتقییم:خامسا

   101ص.........................................................جبایة نفایات المنتجین:الفرع الثاني

    102ص..........................................سم على النشاطات الخطیرة أو الملوثة للبیئةالرّ :أولاً 

   104ص....................................................سم على الزیوت والشحوم المزیتةالرّ :ثانیًا

   104ص............أو الخطیرة/سم التّحفیزي لتشجیع عدم تخزین النّفایات الصناعیة الخاصة والرّ :ثالثا

   105ص............................لاستكیة المصنعة محلیا أو المستوردةسم على الأكیاس البالرّ :رابعاً 

   105ص...................سم على الإطارات المطاطیة الجدیدة المنتجة محلیا أو المستوردةالرّ :خامسا
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   106ص..................................تقییم النظام الجبائي المطبق على نفایات المنتجین:سادسا

 108ص.....................................................................................خاتمة

 112ص.............................................................................قائمة المراجع
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  صــــــــــــــلخــــــــــم

قلیدیة المستعملة في مجال حمایة البیئة أظهرت محدودیتها وعدم كفایتها، تم تبني كون الوسائل التّ 

هذا  حول الجدید في مسعى حمایة البیئة، وسائل قانونیة جدیدة أكثر مرونة، هذه الأخیرة كانت بمثابة التّ 

عن طریق توظیف الوسیلة الجبائیة  افعتجسید مبدأ الملوث الدّ التحول یتجلى بالخصوص في عملیة 

حفیز الضریبي الموجه نحو الأنشطة الأكثر عن طریق توظیف التّ ذلك تجسّدنحو التحفیز،  ةالموجه

التخفیف من العبء بإضرارا بالبیئة عن طریق إخضاعها لعبء ضریبي إضافي، ومن جهة أخرى 

ا للبیئة، وجل هذه التدابیر الجدیدة مصنفة ضمن الإصلاحات فعً الضریبي لفائدة الأنشطة الأكثر ن

هذه الإصلاحات تثیر  العدید من التساؤلات بخصوص ضرورة الأخذ بعین الضریبیة البیئیة، مع أنّ 

.الاعتبار قواعد المالیة العمومیة، والأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة

Résumé

Parce que les instruments traditionnels employés dans la protection de l’environnement se

sont avérés limités et insuffisants, l’adoption de nouveaux mécanismes juridiques plus

flexibles était nécessaire. C’est derniers ont marqué le tournant en matière de protection de

l’environnement et de sa promotion.

Ce tournant s’illustre particulièrement avec la mise en œuvre du principe du pollueur

payeur; par l’emploi de l’instrument fiscal et financier axé sur l’incitation, cela est concrétisé

par l’allégement des charges fiscales en faveur des comportements les plus favorables pour

l’environnement, ou bien la majoration des charges fiscales contre les comportements les plus

dommageables pour l’environnement, toutes ces mesures sont répertoriées dans les nouvelles

reformes fiscales environnementales, ceci dit, ces réformes posent de multiples interrogations

concernant la nécessité de prendre en compte les principes des finances publiques et les

réalités économiques et sociales.

Summary

Because traditional environmental protection instruments have been found to be limited

and insufficient, new and more flexible legal mechanisms have been adopted. This has been a

new turning point in terms of environmental protection and promotion.

This turning point is particularly evident with the implementation of the polluter pays

principle; By using the tax and financial instrument oriented towards incentives, this is

translated into a reduction in tax burdens in favor of the most environmentally-friendly

behavior, or an increase in tax burdens against More harmful to the environment, all these

measures are listed in the new environmental tax reforms. However, these reforms raise many

questions about the need to take into account the principles of public finance and the realities

of the economy and the society.


